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  :المقدمة
ة، ومقدمــة لتوقیــع العقوبــة ، وكشــف حقیقــة العلاقــة بــین الموظــف التحقیــق الإداري أداة قانونیــة للوصــول إلــى الحقیقــ

المــتهم تأدیبیــاً والتهمــة المنســوبة إلیــه، ووســیلة جمــع أدلــة الإثبــات ومرحلــة تحضــیریة فــي الــدعوى التأدیبیــة فــي حالــة 
و توقیفـه هـو أول استوجب الأمر الإحالة إلى النیابة العامة، ویستخدم كأساس لقرار السـلطة الرئاسـیة بـاقتراح الجـزاء أ

الإجراءات التأدیبیة ومقدمة لتوقیع العقوبة في نطاق الوظیفـة العامـة، ویكـون مـن نتائجـه تحدیـد نسـبة الخطـأ التـأدیبي 
  .للموظف من عدمه، وبالتالي تعرضه للعقوبة والتي ستكون رادعة للجمیع

ــة ا ــى ضــرورة تــوفیر ضــمانات أكیــدة بقــوة القــانون خــلال مرحل لتحقیــق، والتحقیــق والعقوبــة یجــب أن واتجــه المشــرع إل
یكونــا بقـــوة القـــانون لیتحقــق الزجـــر عـــن تكــرار الأفعـــال التـــي اســتوجبته ورادعـــاً للآخـــرین، وبالتــالي یحـــدث الانضـــباط 
والمحافظـــة علـــى المـــال العـــام وتأدیـــة العمـــل الـــوظیفي بكـــل جدیـــة وجـــودة واهتمـــام ممـــا یســـاعد علـــى تحقیـــق الجـــودة 

  .وتطویرها
  

  :لعملأهمیة ورقة ا
ــى مــدى إلتــزام الموظــف العــام بواجباتــه والنهــوض بمســئولیاته  یعتمــد نجــاح الجهــاز الإداري بالدولــة ومرافقــة العامــة عل
إلى جانت نزاهته وأمانته، لقد كشفت جهود متابعة الأجهزة الإداریة بالسلطة الوطنیة الفلسـطینیة ومرافقهـا العامـة عـن 

لمالیة، وصور للفسـاد الإداري كالرشـوة و الاخـتلاس والسـرقة وهـدر المـال العـام وجود العدید من المخالفات الإداریة وا
والتــربح الــوظیفي غیــر المشــروع، لــذلك أصــبح مــن الضــروري الاهتمــام بإعــداد كــوادر مــن المحققــین الإداریــین لرصــد 

راءات الواجبـة وفقـاً للقـوانین وتتبع كل المخالفات، والقیام بإجراء التحقیقات اللازمة بشأنها وصولاً لاعتماد سلسلة الإجـ
الساریة والعمل علـى تفـادي وجـود ثغـرات قانونیـة متـى یكـون القـرار صـادر بمنـأى عـن الطعـن، ویكـون التحقیـق جـدیاً 

  .ورادعاً لكافة الموظفین في القطاع العام وحتى یعطي السلطة بعد الحسم مواصلة عملیات الإصلاح بمعوقات أقل
  

  :ورقة العملأهداف 
القیــادات الإداریــة والمختصــین بالأســالیب والمهــارات اللازمــة لإجــراءات التحقیقــات الإداریــة مــع المــوظفین تزویــد  )1

العمومیین، وكیفیة مواجة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبه إلیه، وبـإجراءات الفحـص والتنقیـب عـن الأدلـة مـع 
ة لصالح الحقیقة وحم   .ایة حق الدفع للموظف العاممراعاة الضمانات الأساسیة التي تكفل الحیدَ

إشـــاعة قـــیم الحفـــاظ علـــى المـــال العـــام، والتأكیـــد علـــى قدســـیة الوظیفـــة العامـــة ومتطلباتهـــا لتـــنهض أجهـــزة الدولـــة  )2
 .ومرافقها العامة بوظیفبها بانتظام وجودة

ــ )3 ــوائح وتعلیمــات لحمایــة الوظیفــة العامــة والمــال العــام مــن الاعت داء بمــا انضــاج أفكــار جدیــدة لصــیاغة قــوانین ول
 .یتلائم مع التطورات والاتفاقیات الدولیة

تســلیط الضــوء علــى دور التقنیــات الحدیثــة فــي الكشــف عــن جــرائم الفســاد الإداري والمــالي ســواء أثنــاء الأعــداد  )4
والتحضیر والشروع في إرتكابها أو ضبطها حال وقوعها أو بعـد ارتكابهـا سـواء مـن خـلال المراقبـات الهاتیفیـة أو 

في إطار من الشرعیة القانونیة، وعلـى النحـو الـذي یـدعم أعمـال التحقیقـات الإداریـة وتقـدیم الموظـف التسجیلات 
 .المخالف للمحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة بأدلة ثبوتیة قانونیة دامغة

عـــرض حـــالات عملیـــة لتوضـــیح خطـــوات التحقیـــق الإداري والبیانـــات التـــي یجـــب توافرهـــا فـــي محضـــر التحقیـــق  )5
 .صرف في التحقیقات الإداریةوبكیفیة الت
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ـــة العامـــة وأهمیتهـــا وبحقـــوق وواجبـــات الموظـــف العـــام ومســـئولیاته وبمفهـــوم الجریمـــة التأدیبیـــة  )6 التعریـــف بالوظیف
 .والعقوبة التأدیبیة

الاهتمــام ببـــرامج تقــویم الشـــفافیة والنزاهــة والمســـاءلة الإداریـــة ومكافحــة الفســـاد الإداري خصوصــاً مـــع المســـئولین  )7
تمــــاء الموظــــف لوظیفتــــه والتزامــــه بأخلاقیــــات الوظیفــــة وتقیــــیم العمــــل التــــي تعكــــس مســــتوى عــــال مــــن وتقریــــر إن

 .الإخلاص والتفاني والجودة

إلـــزام كافـــة المؤسســـات العامـــة والـــوزارات معـــاییر الإفصـــاح والشـــفافیة وعـــرض مخرجـــات عملهـــا علـــى الجمهـــور  )8
  ).الإدارة بالنتائج(عتماد مبدأ الإدارة بالأهداف بإختیار الهدف الأول الذي یسعى لخدمة كافة تلك الأجهزة وا

  
  -:والحل المشكلة

ـــذ قـــدومها عـــام  ـــة الفلســـطینیة من ـــث شـــهد النظـــام  1994جـــاءت أعمـــال الســـلطة الوطنی خلافـــاً للتوقعـــات والآمـــال حی
لمجلــس السیاســي الفلســطیني تفــرد وهیمنــة الســلطة التنفیذیــة بــالقرار السیاســي ممــا نجــم عنــه ضــعف الأداء الرقــابي ل

لاســتغلال القضــاء وســیادة  ُ خطیراً ◌ التشــریعي إضــافة إلــى معانــاة الجهــاز القضــائي مــن مشــاكل كثیــرة شــكلت تهدیــداً
القانون، إضافة إلى أمـور أخـرى نـتج عنهـا اسـتفحال الفسـاد فـي مؤسسـات القطـاع العـام، وزیـادة التصـرفات التحكمیـة 

قضـاء إداري وانعـدام دور المؤسسـات فـي صـنع القـرار،  في عمل السلطة خاصة في الوظائف العمومیة، وعدم وجـود
وسـاد قـانون خصوصـاً مـع المسـئولین،  )المسائلة والمحاسـبة والشـفافیة وسـیادة القـانون فـي العمـل(حیث استبعد نهائیاً 

ـــأت الســـلطة الفلســـطینیة لـــبعض كبـــار موظفیهـــا العمـــومیین بیئـــة مناســـبة لتـــدعیم هـــذا معـــي وهـــذا ضـــدي ، حیـــث هی
خاصة أو مصالح أقربائهم وأصدقائهم أو حلفائهم علـى حسـاب المصـلحة العامـة، ممـا فـتح أبـواب التـربح مصالحهم ال

غیــر المشــروع والتطــاول علــى المــال العــام، وزاد فــي ذلــك عجــز الســلطة إشــباع الحاجــات الأساســیة للمــوظفین وتمتــع 
هم لتحقیــق مكاســب شخصــیة عــن المســئولین فــي الوظیفــة العامــة بحریــة واضــحة فــي التصــرف حیــث اســتغلوا مناصــب

  طریق اعتبار الرشاوي وغیرها أمر طبیعي؟
أیضاً ظهرت في تلك الفترة فوضى السلاح والعائلیة واضطرب الشارع الفلسطیني وسـاد ضـعف الأخلاقیـات الوظیفیـة 

ـــش دور المؤسســـات الرقابیـــة، وانعـــدمت المعرفـــة بأخطـــار الفســـاد، إضـــافة إلـــى أســـباب إ ّ م داریـــة للعمـــل الحكـــومي، وهُ
ناجمة عن طبیعة البناء الوظیفي الحكـومي الـذي سـاعد علـى انتشـار الفسـاد ومنهـا تصـمیم الجهـاز الـوظیفي، ونقـص 
المهارات السلوكیة والإنسانیة لـدى القیـادة إضـافة إلـى القیـادة الفاسـدة التـي تـم تعیینهـا وفـق الأهـواء الشخصـیة، عـلاوة 

  .نها عدم ارتباطه بغلاء المعیشةعلى وجود ثغرات في قانون الخدمة المدنیة وم
وســـاد فـــي تلـــك الفتـــرة انصـــاف المتعلمـــین الـــذین ســـاعدوا علـــى طـــرد لقـــیم الفضـــیلة، وأُضـــعف دور القـــانون، كـــل هـــذه 
عــادة  ٕ العوامــل ســاعدت فــي الحســم، وكــان لا بــد مــن التغییــر والإصــلاح واســتخدام نظــم جدیــدة للتعیــین وتقیــیم الأداء وا

 بد مـن جمـع المعلومـات عـن الفاسـدین وتوعیـة المـواطن بنتـائج الفسـاد وضـرورة التشـهیر دراسة والهیكلیات، و كان لا
  .برموزه

  وغیرها....... ومراجعة سلم الرواتب مع الأخذ في الاعتبار غلاء المعیشة
ــغ عــن  ــى مــنح عفــو مــن العقوبــة، ووضــع مكافــأة مالیــة لمــن یبل ــى إیجــاد صــیغة قانونیــة تــنص صــراحة عل والعمــل عل

ة فاسدة وأعمال محظورة في قوانین الخدمة المدنیة، ضرورة إعمال الشفافیة في عمـل الدولـة ومؤسسـاتها حدوث صفق
والحكم الرشید، أي الحكمة في اسـتخدام المـوارد وحسـن اختیـار السیاسـات الاقتصـادیة، والمسـائلة القانونیـة والمحاسـبة 

  .یة معتمدة، وتفعیل دور الرقابة العامة والداخلیةالصارمة لمرتكبي الفساد من المسئولین وغیرهم وفق أسس قانون
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واســتكمال الــنقص الحــاد الحــادث فــي ممارســة المســاءلة فــي مجــال الســلطات الــثلاث بحیــث یتضــمن آلیــات مصــادق 
  .علیها قانونیاً 

عمــال آلیــات اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي تبنتهــا الجمعیــة العامــة فــي  - ٕ ، ودخلــت 31/10/2003وا
، وهـــي الاتفاقیـــة الوحیـــدة الشـــاملة التـــي تضـــع إطـــار عامـــاً للتشـــریعات المتعلقـــة 14/12/2005حیـــز التنفیـــذ فـــي 

، وحمایــة المــال العــام وتقــدیم المتطلبــات اللازمــة لمنــع الرشــوة والفســاد أو التحقیــق  بمكافحــة الفســاد والرشــوة عالمیــاً
  .في الجرائم المتعلقة بها ومعاقبة مرتكبیها
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  البحث

الســـلیمة وفـــرض العقوبـــات التأدیبیـــة ودورهـــا فـــي تطـــویر جـــودة الأداء الإداري فـــي التحقیقـــات الإدایـــة 
  .القطاع العام الفلسطیني

  
  : المبحث الأول

  :واجبات الموظف وسلوكه الوظیفي -1
منـه وكـذلك  )66،67(المـواد لا سـیما  تـهوتعدیلا 1998ة لسـن 4رقمـ  من قـانون الخدمـة المدنیـة الفصل الرابع هتضمن

المعـــدل  1998لســـنة  4لقـــانون الخدمـــة المدنیـــة رقـــم  2005لســـنة  45بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  لائحـــة التنفیذیـــةال
  .2005بالقانون رقم 

  
  :الإجراءات والعقوبات التأدیبیة 68المدنیة المادة  الخدمةمن قانون  وتضمن الفصل الخامس

وقـرـار ) 71،70،69( قـانونال ت المعمـول بهـا فــيمخالفـة للقـوانین والأنظمــة والتعلیمـات والقــراراارتكـاب الموظــف  عنـد
باللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیـة وتعدیلاتـه، شـروط الإحالـة إلـى التحقیـق  2005لسنة  45الو راء رقم مجلس 

  ).95-86(والعقوبة المواد 
  
ولـم یـتم تطبیـق تحقیـق المسـاءلة وال اسـتوجبفلسـطین الـذي  أشكال المخالفـات والفسـاد الإداري فـي -2

  .القانون بحقها
ــى لقــد شــهد فتــرة الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة  -1 داریــة ضــابطة، وغیــاب أدن ٕ عــدم ربــط الانفــاق بمرجعیــات قانونیــة وا

هــا شــیر إلــى الموازنــة الخاصــة التــي كــان یتصــرف بنمســتوى مــن الشــفافیة فــي التعامــل مــع المــال العــام، وهنــا 
ملیـــون دولار تـــوزع حســـب  74والتـــي كانـــت تقـــدر بــــ  1994الـــرئیس الفلســـطیني الراحـــل یاســـر عرفـــات منـــذ عـــام 

ــى مــن یشــاء مــن الهیئــات والأفــرادوع ،رغبتــه ــى تقــاریر المجلــس التشــریعي ووزارة المالیــة الفلســطینیة،  ،1ل ً عل بنــاء
ولــم تشــرف  ،روض أن تشــرف علــى كــل فلــسحیــث لــم تحــظ وزارة المالیــة الفلســطینیة بهــذا الأمــر والتــي مــن المفــ

علــى عوائــد الجمــارك التــي تجبیهــا إســرائیل لصــالح الســلطة عــن البضــائع التــي تســتورد مــن قبــل تجــار فلســطینین 
عبــر المــواني والمطـــارات الإســرائیلیة وهـــذا المبلــغ كـــان یســتخدم مـــن قبــل الـــرئیس الراحــل فـــي شــراء ولاء هیئـــات 

وحتـى عـام  1995نفـس التقریـر فإنـه بالإضـافة إلـى ذلـك فإنـه منـذ عـام ، وحسـب تأییـدهم لـهوشخصیات لضمان 
ــغ  2000 ــى جهــة غیــر معلومــة دون أن یــتم إحاطــة وزارة المالیــة بأوجــه صــرف  900تــم نقــل مبل ملیــون دولار إل

 .هذا المبلغ

ئتــي البتــرول لــم تقــم الشــركات التــي تــدیر المشــاریع الاســتثماریة التابعــة للســلطة الفلســطینیة مثــل شــركة البحــر وهی -2
والتبغ بتحویل أرباحها غلى خزانة السلطة الفلسطینیة ولـم تضـعها تحـت إشـراف وزارة المالیـة حیـث تـم إیـداع هـذه 

عن ذلك مرات عدیـدة وسـائل للإعـلام الإسـرائیلیة  وربما في بنوك إسرائیلیة كما كشفالأرباح في بنوك أوروبیة، 
ا إســرائیل لصــالح نیة علــى عوائــد الجمــارك التــي تحیلهــلفلســطیلــم تشــرف وزارة المالیــة ا 2003-1995ومنــذ عــام 

تقـدر قیمـة هـذه و السلطة عن البضائع التي تستورد من قبل تجار فلسطینیین عبر المواني والمطـارات الإسـرائیلیة 

                                                 
  10/11/2003تقریر صندوق النقد الدولي )  1
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ملیــون دولار شـهریاً وفــي نفـس الموقــف لـم یـتم تحویــل عوائـد الاســتثمارات التـي تملكهــا السـلطة فــي  60العوائـد بــ 
الخارج والتي لا یعرف أحـد حتـى الآن أي معلومـات عـن حجمهـا وقیمتهـا المالیـة للموازنـة العامـة للسـلطة وبقیـت 

 .رهن تصرف الدائرة المحیطة بالرئیس الراحل عرفات

حسین أبو عاصي، تـم إلقـاء القـبض علـى مسـؤولین نافـذین / حسب تقریر النائب الفلسطیني العام السابق الأستاذ -3
د أن حصـلوا مـن الــدول المانحـة باسـم السـلطة علـى مبــالغ تقـدر بملایـین الـدولارات بحجـة المبــادرة فـي السـلطة بعـ

أن  ثبـتلإقامة مشاریع اقتصادیة، لكنهم بعد أن حصلوا علـى هـذه الأمـوال حولوهـا إلـى حسـابهم الخـاص، حیـث 
ــى قــر  ار العدیــد مــن الــدول هــذه المشــاریع كانــت وهمیــة وقــد أدى الكشــف عــن هــذا المظهــر مــن مظــاهر الفســاد إل

 .ویض المنظمات الدولیة والمؤسسات الأهلیة بالإشراف على المشاریع التي تحولها هذه الدولفالمانحة بت

الاختلاس المباشر مـن موازنـات الـوزارات، فحسـب تقریـر هیئـة الرقابـة العامـة والمجلـس التشـریعي فقـد قـام العدیـد  -4
ات وزاراتهم لحسابهم الخاص أو مؤسسات تتبع لهـم، فـي حـین قـام من الوزاراء في السلطة بتحویل جزء من موازن

ـــى شـــركات خاصـــة یملكونهـــا أو یملكهـــا أبنـــاؤهم  بعـــض الـــوزراء بإرســـاء الكثیـــر مـــن العطـــاءات والمناقصـــات عل
 .والمقربون منهم

العدیـد مـن قام العدید من قادة الأجهزة الأمنیة التابعة للسلطة فـي توظیـف نفـوذهم الطـاغي فـي احتكـار الاتجـار ب -5
الســلع الضــروریة ســیما الوقــود والأســمنت والغــاز وغیرهــا مــن المــواد الأساســیة، وقــام بعــض قــادة الأجهــزة الأمنیــة 
ــى مبــالغ مــن المــال لجیــوبهم الخاصــة مــن شــركات أجنبیــة مــن أجــل تــوفیر الحراســة لســیارات هــذه  بالحصــول عل

ینیة بدون تفـویض قـانوني مـن السـلطة الفلسـطینیة الشركات أو موظفیها أثناء تواجدهم في مناطق السلطة الفلسط
 .في حینه

ــى التجــار ورجــال الأعمــال وابتــزازهم، الأمــر  فــي حینــه اســتغلال بعــض المســئولین -6 لنفــوذهم فــي فــرض أتــاوات عل
 .الذي أدى إلى ترك معظم المستثمرین مناطق السلطة

ر المجلــس التشـــریعي فـــإن هنـــاك آلاف ، حیـــث أنــه حســـب تقریـــون الخدمـــة المدنیـــةنالوظــائف الوهمیـــة خلافـــاً لقــا -7
الوظــائف الوهمیــة التــي یتقاضــى أصــحابها رواتــب مــن الســلطة دون أن یمارســوا أي عمــل مقابلهــا بــل هنــاك مــن 
یتقاضى راتبه مقابل وظیفة في دوائر السلطة ولم تطأ قدمه أرض الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة وهنـاك أطفـال مـن 

 .ى سن البلوغأبنائهم یتقاضون رواتب ولم یصلوا إل

 ومؤسســاتتضــارب المصــالح حیــث أن هنــاك الكثیــر مــن وزاراء وكبــار مــوظفي الســلطة یــدیرون شــركات خاصــة  -8
وخلافـاً لقـانون  اقتصادیة متعددة تتقاطع مع مجـال عملهـم فـي السـلطة وهـذا مـالا یتوافـق مـع أسـس العمـل السـلیم

 .الخدمة المدنیة

عدة إسـرائیل فـي مشـاریعها الاسـتیطانیة وحسـب تقـاریر المجلـس قیام بعض كبار المسـئولین فـي السـلطة فـي مسـا -9
لخدمة بعـض المسـتوطنات  التفافیةالتشریعي الفلسطیني فقد قامت شركة تابعة لوزیر في السلطة في إقامة طرق 

في الضفة الغربیة، في نفس الوقت قامت شـركة تابعـة لمسـؤول فلسـطیني كبیـر باسـتیراد الأسـمنت لصـالح شـركة 
غربیــة ولتكــریس ة تقــوم بأعمــال البنــاء فــي جــدار الفصــل العنصــري الــذي تقیمــه إســرائیل لابــتلاع الضــفة الإســرائیلی

 .ضم المستوطنات لها

مما خلق جـواً مـن عـدم الثقـة  ومع كل هذه المخالفات لم یتم إحالة المخالفین للتحقیق أو ربما كان التحقیق وهمیاً 
 .بین المواطن والسلطة
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  )2007-1964(الفساد في السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الفترة  أسباب انتشار  -3
إلــى ارتفــاع معــدل الفســاد وانتشــاره،  والبطالــة أدىســوء الأحــوال الاقتصــادیة والاجتماعیــة وارتفــاع معــدلات الفقــر  -1

  .شكل غیر مشروعبتكار طرق جدیدة لتحصیل الأموال بوتولد ا
 واســــتغلاللمســـاءلة وا للقـــانون مــــن الخضـــوع وبقلیـــللتصـــرف تمتـــع المســـؤولین الحكـــومیین بحریـــة واســــعة فـــي ا -2

 .مناصبهم لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق قبول الرشاوي نظیر حصولهم على امتیازات

ثـــروة الســـلطة الوطنیـــة الهائلـــة مـــن المـــنح والمعونـــات وغیرهـــا وتـــداخل الأعمـــال الخاصـــة بالعامـــة ممـــا یعطــــي  -3
اً كثیرة لالتماس الرشوة ونطاق أوسع لتهریـب المـال العـام والتطـاول المسؤولین الحكومیین سلطات اسثنائیة وفرص

 .علیه

 .انخفاض الحد الأدنى للأجر الیومي للموظف -4

ضـعف الأخلاقیــات فــي الوظیفیـة العامــة وغیــاب مفهــوم المسـاءلة العامــة والتحقیــق مـع المخــالفین وتوقیــع العقوبــة  -5
 .علیهم حیث تؤدي إلى الفساد وتمهد له

ة الفلسـطینیة منـذ تشـكیل نفسها من الفساد، فلقد مرت السـلط هي عانتمؤسسات الرقابیة والتي قد تهمیش دور ال -6
هــذا معــي وهــذا هیئــة الرقابــة العامــة بمظــاهر فســاد مختلفــة حیــث یــتم التعامــل مــع المؤسســات العامــة وفــق مبــدأ 

ر الفسـاد فـي عظمهـا وقد تكون التقاریر مبالغ بها من ناحیة بعض المؤسسات وتغطي على مؤسسات نخـ ضدي
 .إضافة إلى عدم مهنیة بعض القائمین

ــثوغیــاب القــانون وســیادته واحترامــه  ش دور الســلطة التشــریعیة وضــعف الجهــاز القضــائيیتهمــ -7 ــى  حی شــجع عل
 .الفساد والتهرب من المساءلة والمحاسبة

النمو، وتحقیـق التقـدم المنشـود فـي لرفع نسبة  لدولة والإفراد معاً ومدى تأثیرهانعدام المعرفة بأخطار الفساد على ا -8
 .عملیة الإصلاح والتطویر وتحدیث الدولة والمجتمع

 .البناء المؤسسي وعدم التوازن بین السلطات الثلاث إضافة إلى ضعف الأجهزة الرقابیة وضعفحداثة التجربة  -9

  .عدم وجود معارضة برلمانیة جادة -10
الـذي أفسـح المجـال لهـا أمـام التجـاوزات الكبیـرة رقابـة والنقـد الأمـر إعطاء أهمیة للأجهزة الأمنیـة خـارج نطـاق ال -11

  .والخطیرة التي قام بها قادة الأجهزة ومنسوبها وبالذات في تورطهم في الكثیر من مظاهر الفساد الخطیرة
ــى جانــب الشــرفاء ضــد مــن أســاءوا اســتعمال  ،ضــعف دور الفصــائل فــي محاربــة الفســاد والمفســدین -12 والوقــوف إل

  .سلطةال
  .سیطرة الفاسدین على كافة الأجهزة ومنها الإعلام -13

 
ــى وطــرق التعیــین فــي الوظیفــة العامــة الهیكلــي الحكــومي،  البنــاءوهنــاك أســباب إداریــة ناجمــة عــن طبیعــة  ســاعد عل

  .انتشار الفساد
القـــادة فـــي تعـــدد  ثـــلالمتموهـــذا یؤكـــد علـــى أن ســـوء التنظـــیم الإداري ، السیاســـة العامـــة للحكومـــةتســـاند  وانتشـــار بیئـــة

الإداریین وتضارب اختصاصاتهم وتضخم وترهل الجهاز الوظیفي، ونقص المهارات السلوكیة والإنسـانیة لـدى القـادة، 
وتنـــاثر الســـلطة، كلهـــا أســـباب ودوافـــع تفســـد جـــو العمـــل وتعـــد دافعـــاً وراء ظهـــور بعـــض . فضـــلاً عـــن القیـــادة الفاســـدة
  .العاملین المنحرفین سلوكیاً 
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الفســاد فــي الســلطة الوطنیــة مــع وجــود الــدوافع الشخصــیة والبیئــة الخصــبة لــذلك لا یمكــن أن یعــالج إلا مــن  إن ازدیــاد
جـــراء التحقیقـــات الإداریـــة . منطلـــق ٕ ـــى الجمیـــع وا إیجـــاد بیئـــة قانونیـــة ســـلیمة وتطبیـــق خصـــائص القاعـــدة القانونیـــة عل

ام بـه مـن مخالفـات ، مـع ضـرورة الفصـل بـین السلیمة وتطبیق العقوبة المناسبة على كافة المخـالفین كـل حسـب مـا قـ
  .والقضاء على تطبیق قانون هذا معي وهذا ضدي التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة: السلطات الثلاث

  
  .انتشار الفساد وعدم المساءلة والمحاسبة في السلطة الوطنیةآثار  -4

تغتصــب المــواطنین العــادیین، وتهمشــهم فــي و  ،الفســاد جرثومــة خبیثــة تفتــرس الحكــم الجیــد، وتــدمر الشــرعیة السیاســیة
یخـرق النظـام العـام و أكبر مدمر لعملیات التنمیة حیث یؤدي إلى ضیاع الموارد وزیـادة الـدیون،  وهوالحیاة السیاسیة، 

تضـعف كفـاءة الأداء ویسـود جیـل مـن ویهدم عوامل الكفایة ویمكن غیر المستحق من أخذ حق مـن یسـتحق وبالتـالي 
ممــا یشــكل عامــل طــرد لهــم وینشــأ طبقــة تحــاول  الكفــاءاتفــي المرافــق المهمــة یعمــل لكســح ذوي  أنصــاف المتعلمــین

  .تغییر ما هو سائد من الفضیلة إلى قیم الفساد
ــى الخــارج ویحــول دون تحقیــق الأهــداف،  ــى هــدر المــال العــام وخدمــة أصــحاب النفــوذ وتصــدیر الأمــوال إل ویــؤدي إل

النافــذة فــي حیــاة الــبلاد انهیــار الحكــم الجیــد، ویضــعف دور القــوانین والأنظمــة وتهتــز ثقــة النــاس بالدولــة ومؤسســاتها و 
وعندما یصل المواطن إلى قناعـة بـأن لا جـدوى مـن محاربـة الفسـاد سـوى القبـول بـه  المتنفذینویضعف تطبیقها على 

  .والنقاش بحقة، فتشهد البلاد نزوحاُ غیر مسبوق من الكفاءات والمؤهلات إلى الخارج
لفســاد إلــى إضــعاف جــودة البیئــة الأساســیة والخـدمات العامــة ویرفــع ذوي النفــوس الضــعیفة للســعي إلــى الــربح ویـؤدي ا

غیر المشروع عن طریق الرشاوي بدلاً من المشاركة فـي الأنشـطة الإنتاجیـة ویقـود الفسـاد إلـى تغییـر تركیبـة عناصـر 
بات تهــدد الأمــن والاســتقرار وتقــود إلــى الإنفــاق الحكــومي، ویضــعف مــن شــرعیة الدولــة، ویســهم فــي حــدوث اضــطرا

التشـكیك فـي فعالیــة القـانون وفــي قـیم الثقــة والإمانـة إلــى جانـت تهدیـده للمصــلحة العامـة مــن خـلال إســهامة فـي خلــق 
وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى ترســـیخ  Public Handsنســـق قیمـــي تعكســـه مجموعـــة مـــن العناصـــر الفاســـدة، أو مـــا یســـمى 

  .مجموعة من السلوكیات السلبیة
ً علیه فـإن انتشـار الفسـاد وعـدم متابعتـه مـن خـلال التحقیقـات السـلیو  مة وفـرض عقوبـات ومحاسـبة الفاسـدین یقـف بناء

  .حائلاً دون تحقیق التنمیة وجودة الأداء الإداري
  

   :المبحث الثاني
  مع الفئات الخاصة والعلیا والموظفین العادیینلجان التحقیق 

  .)رئیس دیوان الموظفین العام – مجلس الوزراء والوزارة -السلطة  رئیس(تشكل من قبل السلطة التنفیذیة 
له لجان التحقیق -1   :من قبل رئیس السلطة الوطنیة المشكّ

   .القانون في الأراضي الفلسطینیة بتشكیل لجان تحقیق حیث یسمح
فلسـطیني وتعدیلاتـه المـواد القـانون الأساسـي الحیث نـص  ةفإداریة مختل ، وذلك من قبل مستویاتذات طبیعة إداریة بحته

)74-76(.  
ویتضــمن الحــق فــي تشــكیل اللجــان رئــیس الســلطة  والــذي یعطــي) وتعدیلاتــه1921لســنة) 1(رقـمـ  التحقیــققــانون لجــان (و 

جراءات عمل اللجان وهـي لجـان مؤقتـة بالمهمـة التـي تسـند إلیهـا، وتقـوم بـالتحقیق حسـب قـرار الإنشـاء وهـذه  ٕ صلاحیات وا
والإداریـة وینتهـي التحقیـق باسـتنتاجات وتوصـیات تقـدم  الجنائیـةرغم أن التحقیق قـد یتنـاول الجوانـب  اللجان لیست محكمة

ــى رئــیس الســلطة التنفیذیــة وتفعیلهــا لا یحــول دون قیــام  توجیــه اتهــامعلمــاً بــأن هــذه اللجــان لاتمتلــك إجــراء محاكمــة أو  إل
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ســلطة مطلقــة فــي یــد  وصــلاحیة تشــكیلها ،فیــهة التحقیــق النیابــة العامــة بمهامهــا فیمــا یخــص الموضــوع الــذي تجــري اللجنــ
كالحیادیـة والنزاهـة الرئیس ویمكن أن تكـون اللجنـة مـن شـخص واحـد ولـم یشـترط القـانون شـروطاً خاصـة لأعضـاء اللجنـة 

ة ول لجنـة التحقیـق ســلطخــولـم یتنــاول القـانون مسـألة نشـرها للعمــوم لكنـه اجـاز أن ت ملزمـةوتوصـیات اللجنـة غیــر  والخبـرة
  .قدهاعأو الصحفیین بحضور أي جلسة ت/السماح للجمهور و

  -:وبالنتیجة
إلا أنـه " سـاقط"رغم كونه غیرمعمول به هذه الأیام في قطاع غزة  1921لسنة ) 1(رقم فإن قانون لجان التحقیق 

ل ظـــضـــد مصـــالح الشـــعب الفلســـطیني، وفـــي و فلســـطین  ىعلـــلمصـــالح إدارة الانتـــداب البریطـــاني مراعـــاة وضـــع 
وعلى ضوء العدید من الحـوادث المؤلمـة والأحـداث التـي وقعـت ومظـاهر في  طاع  زة لة الإصلاح الحالي مرح

   .القانون المذكور بقانون آخر أو تعدیله استبدالفإننا نرى ضرورة السابقة لل الإداري خال
  

  :التي تشكل من المستویات الإداریة الأدنى لجان التحقیق -2
لقــانوني فــي الأصــول والقواعــد الإداریــة العامــة وهــي عبــارة عــن لجــان إداریــة بحتــه، ومؤقتــة هــذه اللجــان تجــد أساســها ا

الإداریـة عنـه وتقـدیم التوصـیات علـى ضـوء ذلـك  المسـئولیةونطـاق  معـینوتختص بتقصـي الحقـائق لتحدیـد خلـل إداري 
ـــإبلاغ ا ـــة دون أن تملـــك ســـلطة اتخـــاذ قـــرارات تأدیبیـــة ویمكـــن أن یشـــمل تقریرهـــا التوصـــیة ب لنیابـــة العامـــة للقیـــام بوظیف

  .الملاحقة الجنائیة
ونلاحــظ أنــه قلمــاً تنشــر معلومــات عــن تشــكیل مثــل هــذا النــوع مــن اللجــان كمــا لا تنشــر نتــائج التحقیــق التــي یــتم التوصــل 

  .إلیها ومن ناحیة أخرى فإنه كثیراً ما یتم تشكیل أكثر من لجنة تحقیق في آن واحد
المســتویات  كافــة مــع الخلــلللجــان وفــق تنظــیم قــانوني وأن یــتم التحقیــق فــي مظــاهر نوصــي أن یكــون عمــل هــذه اوهنــا 

یتم حالة من الشعور بالمسـئولیة والمحاسـبة لـدى جمیـع لوذلك لتفعیل دور محاسبة المسئولین عن كل خلل یقع، . الإداریة
  .جودة الأداءلتحقیق  یكون قاعدةئما و ماً طبیعیاً دالعالموظفین بمختلف مستویاتهم الإداریة وتصبح هذه الحالة وضعاً وم

  
  .دیوان الموظفین العامرئیس من بقرار التي تشكل  لجان التحقیق -3

  -:التاليمن قانون الخدمة المدنیة وفق التصنیف ) 95-86(وتضمنتها المواد 
ِ  فوضلرئیس الدائرة الحكومیة المختص أو من  : ولاً    قوبتي بله من بین الفئة العلیا سلطة توقیع عمن ق

  .على موظفي الفئة الأولى مما دون ویبلغ الدیوان بذلك النظر لفتالتنبیه أو 
  

  -:ثانیاً 
  .ة إلیهبالمخالفات المنسوب لإحالة بیاناً ایحال الموظف للتحقیق معه من قبل لجنة تحقیق ویتضمن قرار   - أ
ك خطیـاً بالتنسـیق مـع الـدائرة وضـه بـذلفالـدیوان أو مـن ی .رئـیسصـدر یفیما عدا موظفي الفئتـین الخاصـة والعلیـا   - ب

مكـان و قراراً بتشـكیل لجنـة للتحقیـق مـع الموظـف وسـماع أقوالـه، ویشـمل القـرار مهمـة اللجنـة الحكومیة المختصة 
 .انعقادهاوأوقات 

أحـدهم لیكـون رئیسـاً للجنـة ویشـارك  ویعـینتكون اللجنة من عدد لا یقل عن ثلاثـة ولا یزیـد عـن خمسـة أعضـاء ت  - ت
 .مندوب عن الدائرة التابع لها الموظف على الأقل في عضویة اللجنة

     
  :ثالثاً 
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وأســباب توقیعــه ویبلــغ  ،كتابــة بــالجزاء الموقــع علیــه لجنــة التحقیــق، الموظــف ر الســلطة المختصــة بتشــكیلخطــت  - أ
  .الدیوان ووزارة المالیة بذلك

التــالي ولإخطــارة بــالجزاء تنفیــذ جــزاء الخصــم مــن الراتــب الأساســي المســتحق للموظــف اعتبــاراً مــن راتــب الشــهر   - ب
 . ً ع علیه وفي الحدود الجائزة قانونالموق

الموظـف وتعـد صـحیفة خاصـة بـالجزاءات التأدیبیـة  خدمـةتودع أوراق التحقیق والجزاء بملف فرعي یلحـق بملـف   - ت
 تــودع بــالملف الفرعــي المشــار إلیــه وتســجل بهــا المخالفــات والجــزاءات الــي وقعــت عیــه وتــواریخ وأرقــام القــرارات

 .ولا یحق لأحد الاطلاع علیها . الصادرة بتوقیعها
  

  :رابعاً 
مضــى علــى اكتشــفاها مــن قبــل المســئول المباشـــر أو لــى التحقیــق بســبب مخالفــة تأدیبیــة لا یجــوز إحالــة الموظــف إ

التحقیـق أو الاتهـام أو المحاكمـة وتسـري  الأعلى منه أكثر من ستة أشهر وتنقطع هذه المدة بأي إجـراء مـن إجـراءات
ً من آخر أجراء   .المدة من جدید ابتداء

ذا تعدد المتهمون فـإن انقطـاع المـدة بالنسـبة لأحـدهم یترتـب علیـه انقطاعهـا بالنسـبة للبـاقین ولـو لـم یكـن قـد اتخـذت  ٕ وا
  .ضدهم إجراءات قاطعة

  

  
  -:خامساً 

التــابع لهــا الموظــف  الــدائرة الحكومیــة يه أو احتجــازه أو التحقیــق معــه فعلــفــكــل موظــف نســب إلیــه مــا مــن شــأنه توقی
  .إبلاغ الدیوان بذلك فوراً 

  
  :سادساً 

لا یمنــع توقیــع العقوبــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون الخدمــة المدنیــة مــن مســاءلة الموظــف جزائیــاً أو العكــس ویجــوز 
  .النظر في مجازاه الموظف تأدیبیاً على الرغم من براءته جزائیاً 

  .محو العقوبة 
  

 2005لسـنة  45قـرا  رقـم ال وفيـمنـه  75فـي المـادة  وتعدیلاتـه 1998لسـنة  4رقمـ دنیـة أشار إلیـه قـانون الخدمـة الم
  ).98-96(اللائحة التنفیذیة بالمادة 

لغــرض منــه باســتثناء ا، اتضــح أنهــا تــؤدي مجــال التحقیــقبــالنظر إلــى قــانون الخدمــة المدنیــة واللائحــة التنفیذیــة فــي و 
  :على دیالتأكالحاجة إلى 

  .لأسئلةأسلوب توجیه اآلیة  -1
العامـــة  هومرافقـــومـــن هنـــا یعتمـــد نجـــاح الجهـــاز الإداري  بعـــض التفاصـــیلالدراســـة الجدیـــة لـــلأوراق، والمتضـــمنة  -2

علــى مــدى التــزام الموظـف العــام بواجباتــه والنهــوض بمســئولیاته إلـى جانــب نزاهتــه وأمانتــه وتطبیــق  وجـودة الأداء
 .القانون بحقه

  
 : فلسطینفي  ینحققالحاجة إلى إعداد كوادر فنیة من الم -4

هـا العامـة عـن وجـود العدیـد مـن المخالفـات فقكشـفت جهـود متابعـة الأجهـزة الإداریـة بالسـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة ومرا
أضــحى مــن الضــروري الاهتمــام والإعتــداء علــى المـال العــام، لــذلك  ،الإداریـة والمالیــة وصــور الفســاد الإداري والمــالي
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جراء التحقیقات الإداریـة بشـأنها وصـولاً لاعتمـاد اریین لرصد وتتبع تلك المخالفات بإعداد كوادر من المختصین الإد ٕ وا
واســتكمال القــوانین فیمــا یخــص محاكمــة الــوزراء ومــن فــي فقــاً لقــانون الخدمــة المدنیــة الاجــراءات الواجبــة للتطبیــق و 

للمجلـس التشـریعي الفلسـطیني علـى  ضـعف الأداء الرقـابيوتفرد السلطة التنفیذیة بالقرار، حیـث  لهیمنةونظراً حكمهم 
الجهــاز القضـائي مــن مشـاكل كثیــر شــكلت تهدیـداً لاســتقلال القضـاء وســیادة القــانون  وعــانىعمـل الســلطة التنفیذیـة ، 

الفســاد فــي مؤسســات القطــاع العــام وعرقلــة جهــود  اســتفحالوأدى  لــك  لـىـ  ،مین مــن دعــائم الإصــلاح الــوظیفياعكــد
ــى مختلــف الأصــعدة السیاســیة والاقتصــادیة والأمنیــة الإصــلاح وزاد مــن التصــرفات ا لتحكیمیــة فــي عمــل الســلطة عل

ــث (وتغیــب دور المؤسســات فــي صــنع القــرار  اســتبعاد المســاءلة والمحاســبین والشــفافیة وســیادة القــانون فــي العمــل حی
ـــار موظفیهـــا ـــبعض كب  لحأو مصـــاالعمـــومیین بیئـــة مناســـبة لتـــدعیم مصـــالحهم الخاصـــة  هیـــأت الســـلطة الفلســـطینیة ل

على حساب المصلحة العامة ممـا فـتح الأبـواب علـى مصـرعیها للتـربح غیـر المشـروع أقربائهم وأصدقائهم أو حلفائهم 
  .قطاع العام الفلسطیني ضرورة ملحةمن المطالبة الشعبیة لإصلاح مؤسسات الوالفساد، وجعل 

اطن الفلســطیني ومؤسســات المجتمــع المــدني المــو  دفــعإن انتشــار ظــاهرة الفســاد فــي المؤسســات الفلســطینیة الرســمیة، 
  .والدول الأجنبیة المانحة والمؤسسات الدولیة الابتعاد عن الظاهرة والمطالبة بإصلاحها

ومــع ذلــك قوبلــت هــذه الانتقــادات ودعــوات الإصــلاح باللامبــالاة والمقاومــة أحیانــاً مــن قبــل بعــض متخــذي القــرار فــي 
  .السلطة
إلــى تطلعــات المــواطن الفلســطیني نحــو إصــلاحات حقیقیــة حیــث انعــدام  تــرقولـمـ عملیــات الإصــلاح محــدودة  وبقیــت

ذلــك علــى جــودة الأداء أثــر  ،الفســاد والفاســدین فــي الســلطة ونخــرلتحقیقــات وعــدم تطبیــق القــانون ا وشــكلیةالعقوبــة 
  .الجودة لدى المؤسسات الفلسطینیة إدارةالوظیفي من حیث عدم وجود ثقافة 

ج للتـدریب العلمـي علـى البـرامج التطبیقیـة لإدارة الجـودة، ولـم یوجـد لـدى الـوزارات الفلســطینیة وكـذلك عـدم وجـود برنـام
  .الجودة وتخطیطأنظمة لإدارة 
ً علیــه  ترصــد  ،1993منظمــة دولیــة غیــر حكومیــة تأسســت عــام (منظمــة الشــفافیة  عرفتــهاســتمر الفســاد الــذي وبنــاء

  .ولة وأمانتها العامة في برلین في ألمانیاحالیاً فروعاً في تسعین د الفساد في العالم تضم
 یمكـن أن تنـدرج ، ووضـع البنـك الـدولي تعریفـاً للأنشـطة التـي"ة الخاصـةأنه استغلال السلطة من أجل المنفعـالفساد ب"

تحت تعریف الفساد، وذلك عندما قال بأن الفساد هو إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخـاص، فالفسـاد یحـدث 
أو ابتـــزاز رشـــوة لتســـهیل عقـــد أو إجـــراء طـــرح مناقصـــة عامـــة، كمـــا یـــتم عنـــدما وم موظـــف بقبـــول أو طلـــب عنـــدما یقـــ

تقـدیم رشـي للاسـتفادة مــن سیاسـات أو إجـراءات عامـة للتغلــب  ةعمــال خاصـإیتعـرض وكـلاء أو وسـطاء لشـركات أو 
ــى منافســین، وتحقیــق أربــاح خــ ــاة العامــة  الفســاد آخــرون أن، ویــرى ارج إطــار القــوانین المرعیــةعل فــي یمثــل فــي الحی

اجتماعیــة أو مــن أجــل  ةأو مكانــ هیبــةاســتخدام الســلطة العامــة مــن أجــل كســب أو ربــح شــخص أو مــن أجــل تحقیــق 
ومعــاییر الســلوك  ،القــانون أو مخالفــة التشــریع خــرقة مــا، بالطریقــة التــي یترتــب علیهــا قــتحقیــق منفعــة لجماعــة أو طب

  .الأخلاقي
اً فـي المعـاییر الأخلاقیـة فـي التعامـل، وبـذلك یعتبـر هـذا السـلوك فـك للواجـب العـام، وانحراوبذلك یتضـمن الفسـاد انتهـا

  .من ناحیة وغیر قانوني من ناحیة أخرى عغیر مشرو 
  

  :المبحث الثالث
إجـراءات البحـث عـن الأدلـة الخاصـة، وهـل تسـیر فـي  –السلطة المختصة بتحریك التحقیق الإداري   -1

عمال القانونفلسطین وفقاً لمبدأ النز  ٕ   .اهة والشفافیة وا
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  :الإحالة إلى التحقیق
  :من قانون الخدمة المدنیة ما یأتي) 71 -70 – 69(حددت المواد 

  

  .تكون الإحالة للتحقیق على مخالفة تأدیبیة ممن یملك سلطة توقیع العقوبة على الموظف  - أ
ظف إلا بعد إحالته إلـى لجنـة للتحقیـق فیما عدا عقوبة التنبیه أو لفت النظر لا یجوز توقیع عقوبة على المو   - ب

معــه وســماع أقوالــه، ویــتم إثبــات ذلــك بالتســجیل فــي محضــر خــاص، ویكــون القــرار الصــادر بتوقیــع العقوبــة 
 .مسبباً 

  :الواردة في القانونإحدى العقوبات التأدیبیة  تقع على موظفي الفئة الثانیة إلا لا  - ت
ً علـى طلـب موظفي الفئة الأولى للتحقیق على ال ةتكون إحال - مخالفات التأدیبیة بقرار من مجلس الوزراء بنـاء

  .من رئیس الدائرة الحكومیة التابعین لها
ـــوزراء مـــن مـــوظفي لا تقـــل درجـــاتهم عـــن درجـــة الموظـــف المحـــال  - ـــة یشـــكلها مجلـــس ال تتـــولى التحقیـــق لجن

 .للتحقیق

  .قاً لأحكام هذا القانونجنة توصیاتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفلترفع ال -
  

المنســوبة  التهمــةالتحقیــق للكشــف عــن حقیقــة إجــراءات  تبــدأتعــد الإحالــة إلــى التحقیــق مــن الشــكلیات الجوهریــة ومنهــا 
للموظف المخالف وتوقیع الجزاء التأدیبي علیه، فهي تعتبر ضمانة للموظف المخـالف حتـى لا یتفاجـأ بـدون مقـدمات 

ــى التحقیــق لمــا فــي  ــى التحقیــق تكــون بموجــب قــرار إداري أو ، ذلــك مــن أضــرار معنویــة وأدبیــةبإحالتــه إل ــة إل والإحال
اذ جانــب الحــرص عنــد ، وهنــا یجــب اتخــوضــهففــي الجهــة الإداریــة أو مــن ی مــذكرة صــادرة مــن صــاحب الصــلاحیة

اون فـي الإحالـة هـأو عداوة وكذلك ینبغي عـدم الت شبهةیكون التحقیق قائماً على الإحالة إلى التحقیق بحیث یبقى إلا 
  :وهنا یجب أن نحدد مفهوم التحقیق ب ومكافأة المخالف،حتى لا یؤدي ذلك إلى التسی إلى التحقیق

التحـري والتــدقیق فـي البحـث عــن شـیئ مــا فـي سـبیل التأكــد مـن وجــوده أو السـعي للكشـف عــن غمـوض واقعــة وهوـ " 
اســـتدعاء الموظـــف وســـؤاله و جـــراء التحقیـــق لـــذلك اســـتعمال طـــرق ووســـائل محـــددة كفلهـــا القـــانون لإ ویتبقـــىمعینـــة، 

  ."المتبعةوفق الإجراءات والأصول ومواجهته بما هو منسوب إلیه وتمكینه من الدفاع عن نفسه 
اســتدعاء ویجــب أن یكــون للتحقیــق الإداري كــل مقومــات التحقیــق القــانوني الصــحیح وكفالاتــه وضــماناته مــن حیــث 

تاحــة الفرصــة لــه لمناقشــة شــهود مــا هــو مــأخوذ علالموظــف وســؤاله ومواجهتــه ب ٕ یــه وتمكینــه مــن الــدفاع عــن نفســه وا
التحقیـق الإداري مـن خـلا لـدفا  فـإذا الاثبات وسماع من یرید استشهادهم من شهود النفي وغیر ذلك مـن مقتضـیات ا

 نبطــلاالفــة حقــوق الــدفاع نى المقصــود للكلمــة، ویترتــب علــى مختحقیــق بــالمع هبأنــ وصــفه، فــلا یمكــن المقومــاتهـذـه 
مــن العقوبـــة، فیهـــا المســؤولین كبــار وأمـــن  وهیمنتهــاأن اســتئثار الســلطة التنفیذیـــة إلـــى التحقیــق ولا بــد هنـــا أن نشــیر 

وبهــذا " الحــزب الحــاكم فــي حینــه"ینتمــون إلیــه ب الــذین صــاً مــن الحــز عــد انتفاتبــار أن تقــدیم أي مــنهم للمحاكمــة یواع
ذلك اختفى مبدأ الشـفافیة والنزاهـة وتعطـل أعمـال القـانون وأصـبح وب انتشر الفساد وانتشر قانون هذا معي وهذا ضدي

عــدم المقــدرة  لتوجهـات الســلطة التنفیذیـة مــن حیـثهكـاً وأصــبح دور النائـب العــام شـكلي جــداً ویخضــع تالمـال العــام من
ــى المحــاكم دون ارس ى ولــم یمــشــر الفســاد والفوضــتنانة الســلطة التنفیذیــة عنــه، لهــذا احصــ رفـعـ لتقــدیم أي شــخص إل

وكـا  هـذا سـلطات تنفیذیـة إلـى جانـب سـلطاتهم التشـریعیة  من لدیـه بعض أعضائه من حیث المجلس التشریعي دوره
  .لإعادة الاستقرار 2007في الحسم الحادث سنة  ةالرئیس أحد الأسباب

  
  :آلیة إجراءات التحقیق الإدري في فلسطین -2
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لقــانون الخدمــة  2005لســنة  45قــرار مجلــس الــوزراء رقــم و  مــن قــانون الخدمــة المدنیــة) 73-69(أشــارت إلیــه المــواد 
  .86المادة  2005لسنة  4بالقانون رقم المعدل  1998لسنة ) 4(المدنیة رقم 

  :الإحالة إلى التحقیق
للكشف عن حقیقة التهمة المنسوبة إلـى الموظـف المخـالف وتوقیـع الجـزاء التـأدیبي علیـه، فهـي  تبدأ إجراءات التحقیق

ـــى مـــن الإجـــراءا ت الشـــكلیة الجوهریـــة، وتعتبـــر ضـــمانة للموظـــف المخـــالف حتـــى لا یفاجـــأ بـــدون مقـــدمات بإحالتـــه إل
لاحالة إلى التحقیق تكون بموجب قـرار إداري أو مـذكرة صـادرة مـن  ٕ التحقیق لما في ذلك من أضرار معنویة وأدبیة، وا

  .وضهفصاحب الصلاحیة المختص بالتأدیب في الجهة الإداریة أو من ی
  .ؤكد على وجود ألا یكون التحقیق قائماً على شبهة أو عداوة أو نكایةوهنا ن

أنـه ر التسـیب ومكافـأة المخـالف، وهنـا تشـیب عدم التهاون في الأحالة إلى التحقیق حتى لا یؤدي ذلك إلـى جوأیضاً ی
ع قاعـدة هـذا معـي اغماً مـنكان ضعیفاً أو مترغم وجود نصوص قانونیة في فلسطین بهذا الشأن إلا أن التحقیق ربما 

وهــذا ضــدي أو كــان یأخــذ إجــراءات شــكلیة فقــط دون متابعــة توقیــع العقوبــة أو كــان یســیر ضــد الضــعفاء لهــذا ســاد 
  .الفساد والفوضى والتطاول على المال العام دون رقیب ولا حسیب

المكـان  هو إجراء یكلف بـه المحقـق الموظـف المخـالف بالحضـور فـي :استدعاء الموظف المخالف للتحقیق معه  - ه
 .والزمان المحددین بالاستدعاء لسؤاله عما هو منسوب إلیه

موظـف المخـالف، ولقبـه لاستجوابه أو مواجهته بغیره من المتهمـین أو الشـهود وینبغـي أن یتضـمن الاسـتدعاء، اسـم ال
  .امإقامته وتوقیع من أصدرة، فضلاً عن اشتماله على الزمان والمكان اللذین یحضر فیه ووظیفته ومحل

وهنا أشیر أنه شاع في فلسـطین تمـرد بعـض المـوظفین المخـالفین واسـتقوائهم بقـوة السـلاح أو انتمـائهم إلـى عصـابات 
  .مقصراً و  شكلیاً  للتحقیق وبالتالي أصبح القانون سلحة أو خارجین عن القانون ولم یذعنوا للحضورم
ة كــل أوراق القضــیة وارتكانهــا وكــل مــا دراســة الأوراق یجــب علــى المحقــق قبــل البــدء فــي التحقیــق أن یقــوم بدراســ  - و

یتعلــق بهــا لكــي یــتمكن مــن تحدیــد نوعیــة المخالفــة المطلــوب التحقیــق فیهــا ولمعرفــة اختصــاص وطبیعــة عمــل 
 .الموظف

 ُ كلة فــي نفــس الیــوم وكـــأن بلــغ أعضــاء اللجنــة فــي نفــس یــوم التحقیــق وقــد یعــرض علیــه المشــوهنــا أشــیر إلــى أنــه قــد ی
  .جديأخذ منحي غیر التحقیق ی

  
  :الإجراءات التي ینبغي مراعاتها أثناء التحقیق -3
حاطتــه بوضــوح أنــه بظــوجــوب بدایــة التحقیــق بمواجهــة المو  -1 ٕ صــدد تحقیــق ف المخــالف بالتهمــة المنســوب إلیــه وا

هـذا الأمـر كـان    .أدیبیة علیه فـي حالـة الإدانـةتأن ذلك یؤدي إلى توقیع عقوبة  رسمي معه بشأن هذه المخالفة
 .لبعض دون البعض الآخر وذلك للفساد والفوضى الحداثینیحدث مع ا

بالأدلــة المختلفــة  ومجابهتــهاســتجواب الموظــف المخــالف بــأن توضــح لــه جمیــع تفاصــیل المخالفــة المنســوبه إلیــه  -2
بـالرد علـى مـا هـو منسـوب إلیـه مـن وقـائع وأدلـة وتمكینـه  المخـالفة بـالقائمه ضده ومناقشته فیها تفصـیلیا ومطال

 .عن نفسه من خلال طلب الشهود والمستندات وخلافه التي تؤید براءته الدفاع نم

ثبات كل ذلك فـي محاضـر سماع شهود الإثبات ومواجهة المخ -3 ٕ الف لهم إذا رأى المحقق ضرورة لهذه المواجهة وا
 .التحقیق

شـهود الـذین دیـد الحریة المحقق في تح سماع شهود النفي الذین یطلب المخالف سماع شهاداتهم مع التأكید على -4
 .یستمع إلیهم ولكن بالقدر الذي لا یهدر حق الموظف في الدفاع عن نفسه



15

 .الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقیق وأرفاق صورها بمحاضر التحقیق -5

 .وجوب اتخاذ اجراءات التحقیق في حضور الموظف الذي یجري التحقیق معه -6

ــى مواجهــة الموظــف فــي نهایــة  -7 ــى كــل منهــا عل التحقیــق بجمیــع الأدلــة والقــوانین القائمــة ضــده ومطالبتــه بــالرد عل
 .حدة

 .تهاقوالكاشفه عن حقی بالمخالفةیقتصر التحقیق في الأمور المباشرة المتصلة  -8

  
  أسلوب توجیه الأسئلة وصفات المحقق الإداري  -4

  :ن یتضمن ما یليلم یحدد القانون ولا اللائحة أسلوب توجیه الأسئلة والذي یجب أ
، لأن صـیاغة الأسـئلة یجـب أن تكـون مختصـرة إجابتـه غیـر طویلـةأن یكون السؤال الموجه مما یتوقـع أن تكـون  -1

  .وكذلك الإجابة عنها
 .تمكن من الإجابة عنه بوضوحهم السؤال ویأن تكون الأسئلة الموجهة إلى المخالف مباشرة لكي یف -2

بالإجابــة بــنعم، أو لا ، وفضــلاً عــن ســئلة حصــریة لأنهــا تحصــر المخــالف فه ـذه الأ" هــل "تبــدأ الأســئلة بعبــارة لا  -3
حـــو ن لأن تلـــك الأســـئلة تفـــتح الآفـــاق أمـــام المـــتهم) بـــدأ الأســـئلة بــــ لمـــاذا ، كیـــف، متـــى، أیـــنتذلـــك یستحســـن أن 

 .كون سبباً للوصول إلى الحقیقة بالطرق المشروعةیالإحاطة بما 

 .م یدون المحقق أو كاتب التحقیق السؤال والجوابالإجابة ث عالسؤال شفاهة وتسمیفضل طرح  -4

 .یفضل أن تكون الأسئلة مترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التتبع في الموضوع -5

یفضل عدم مقاطعة المخالف فیما یدلي من إجابة مالم یخرج عن موضوع السـؤال حتـى تكـون الوقـائع والأحـداث  -6
 .التي یدلي بها مرتبة ومنظمة

  
  "لم یتضمنها قانون الخدمة المدنیة" حقق الإداريصفات الم

  :ومن أهمها ما یلي الإداري ینبغي أن تتوافر في المحقق العدید من الصفات لأجل ضمان سلامة إجراءات التحقیق
ا الغایـة مـة والخبرة بشؤون التحقیق وأن یكـون مؤمنـاً برسـالته فـي اسـتظهار الحقیقـة وتحقیـق العدالـة باعتبارهالدرای -1

  .هدف المنشود من التحقیقوال
یجــب علــى المحقــق أن یتصــف بحســن الأخــلاق، واحتــرام الــذات وقــوة الشخصــیة وحســن المظهــر وســمو الشــعور  -2

دراك أهمیة وجدیة التحقیق حتى یكتسب ثقة أطراف التحقیق ویرسخ اعتقاده في سلام ٕ  .إجراءاته ةوا

ــى المحقــق أن یلتــزم بضــبط الــنفس أثنــاء مباشــرته التحقیــق وأن -3 یكــون حلیمــاً لا یستســلم للغضــب أو الغــیط أو  عل
مــن یــؤدي بــه انفعالــه إلــى تبرئــة للســیطرة الغرائــز لأنــه إذا كــان غیــر ذلــك فــإن لــن یــتمكن مــن اكتشــاف الحقیقــة و 

 .مجرم أو إدانته

یجب أن یتصف بالذكاء والفطنة وسرعة البدیهة وقوة الملاحظة والذاكرة والبعد عن الغلـط والسـهو حتـى لا یكـون  -4
 .الة على التحقیقع

 .والبعد عن المؤثرات والمیول التي قد تؤثر سلباً في مجریات التحقیق بالجدیةم یجب علیه الالتزا -5

فـإن أحسـن  ي عنقـة،فة في مسائل التحقیق وأن یعي أن مهمة التحقیق أمانة یجب علیه الالتزام بالأصول المرعی -6
 .عدالة والعكس صحیحالقیام بها كان ذلك مدعاة لإظهار الحقیقة وتحقیق ال
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جراءاتـه التـي تقررهـا الأنظمـة واللـوائح وأن یعمـل یجـب أن یكـون واع -7 ٕ یـاً ومـدركاً لأهمیـة التحقیـق وملمـاً بأصـوله وا
على تنمیة مهاراته وتطویرها في هذا الجانب والاطلاع على كل مـا یسـتجد مـن كتـب ودوریـات قانونیـة، ومبـادئ 

 .ادة منهمفحتكاك بالمحققین الأكثر خبرة في هذا المجال للاستدیوان المظالم فضلاً عن الا أقرهاعامة 

بقصـد المتهم أو إیهامـه بـتقلیـل الوكـذلك الابتعـاد عـن  ،تلبیتهـاالابتعاد عن الوعـود التـي لا یملـك المحقـق إمكانیـة  -8
 .الحصول على اعتراف معنوي

 .ة أو النسب حتى الدرجة الرابعةلا یجوز أن یتولى التحقیق في القضیة من یتصل بأحد أطرافها بصلة القراب -9

  
  :الفات التأدیبیةإثبات المخوسائل  -5

فــي تقــدیر أهمیــة وقــوة الــدلیل فــي كشــف الحقیقــة، ونظــراً لتعــدد أدلــة الإثبــات نــذكر فیهــا مــا  للمحقــق الســلطة التقدیریــة
  -:یلي

ــى نفســه بارتكــاب الفعــل المكــون للمخالفــة التأ: الاعتــراف -1 دیبیــة كلهــا أو جــزء منهــا هــو إقــرار الموظــف المــتهم عل
  :ذلكوشرط 

  :الأهلیة الإجرائیة للمعترف وتقوم على عنصرین* 
 .أن یكون هذا الشخص متهماً بارتكاب الجریمة أو المخالفة التي یعترف بها -

 .بهذا الاعتراف لدیه الإدراك والتمیز وقت الإدلاء أن یتوافر -

  على الاعتراف مثل المخالفالموظف  لحمل تلفةوتقضي استبعاد كل وسائل التأثیر المخ: ة الحرةالإراد -2
  .ة والوضوححالصرا –الوعد  –خداع المخالف  –الإكراه 

تتمتع الجهة المختصة بالتأدیب بسلطة تقدیریة فـي تقـدیر قیمـة الاعتـراف ومـن ثـم الأخـذ بـه أو : حجبة الاعتراف -3
نمـا ینبغـي علیهـا إل ةطرحه، وهي لیست ملزمة في حال اعتـراف المـتهم بالتهمـة المنسـوب ٕ یـه باستصـدار قـرار الإدانـة وا

  .التحقق من توافر شروط صحته
ذا لــم یلتــزم المحقــق القــانوني بهــذه الإجــراءات یكــون قــد ارتكــب م ٕ الفــة جســیمة خهــذا هــو التحقیــق الإداري الصــحیح وا

ى مهنتـه التـي مـن ن قـد أسـاء إلـبالإضـافة أنـه یكـو  –ة وخرج عن مقتضي الواجـب الـوظیفي المنـوط لـه قانونـاً وصارم
 الأضــرارهــدف توقیــع الجــزاءات فقــط لوصــول إلــى الحقیقــة المجــردة ولــیس بتهــا الأساســیة العدالــة وتحــري الدقــة لواجبا

  .متصدیاً للأخطاءولیس  – ً اً أمینبالعاملین وأن یكون لهم مرشداً وناصح
  
الـوزراء ومـن فـي حكمهـم ممـن أسـاؤوا اسـتعمال السـلطة وخـالفوا القـانون و التحقیق السلیم مـع الفئـات العلیـا  -6

وأثــر ذلــك علــى  ومــدى الحاجــة إلــى قــانون خــاص لمحــاكمتهم وتربحــوا وظیفیــاً خلافــاً للقــانون وهــدروا المــال العــام
  -:جودة الأداء

  

  :قانون الأساسي الفلسطني وتعدیلاتهمن ال) 74(المادة  -1
  .ئیس السلطة الوطنیةعن أعماله وعن أعمال حكومتهرئیس الوزراء مسؤول أمام ر  §
  .الوزراء مسؤولین أمام رئیس الوزراء كل في حدود اختصاصه وعن أعمال وزارته §
-75(حكومتـه مسـئولون مسـئولیة فردیـة وتضـامنیه أمـام المجلـس التشـریعي، المـادة  وأعضـاءرئیس الوزراء  §

76.(  
 
  .وتعدیلاته 1998لسنة  4من قانون الخدمة المدنیة رقم  71المادة  -2
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المعـــدل  1998لســـنة  4باللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون الخدمـــة المدنیـــة رقـــم  2005لســـنة  45وقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
 ورغــم ذلــك تمتــع 15/2004رقـمـ  مــن قــانون دیــوان الرقابــة المالیــة والإداریــة 31المــادة و ، 2005لســنة  4بالقــانون رقــم 

واســعة فــي التصــرف حیــث اســتغلوا بحریــة  ســابقاً  ي الســلطة الوطنیــة الفلســطینیةالعمــومین فــ(المســؤولون الحكــومین 
الاخلاقیـــات الوظیفیـــة للعمـــل الحكـــومي تـــدني ومســـتغلین أیضـــاً . مناصـــبهم لتحقیـــق مكاســـب شخصـــیة خلافـــاً للقـــانون

المـذكورة وسـاعد  التحقیقـات السـلیمة خصوصـاً مـع الفئـات وغیاب مفهوم المساءلة القانونیة والمسؤولیة وانعـدام أعمـال
ً غیـــر ســـلیم وســـوء التنظـــیم وتضـــارب الاختصاصـــات وترهـــل الجهـــاز  بنائهـــاذلـــك انعـــدام الهیكلیـــات الوظیفیـــة أو  بنـــاء

وانعــدام الشــفافیة والحكــم  بعــض المهــارات الســلوكیة والإنســانیة لــدى الــوزراء والقــادة وتنــاثر الســلطة ونقــص الــوظیفي
  .ل هذه الجرائم والمخالفات الإداریةالرشید وتلاشي دور النائب العام أمام ك

  
مــن خــلال مــؤتمر صــحفي فــي تلــك الفتــرة  النائــب العــام للســلطة أكــد 7/2/2006وبتــاریخ  وفجــاءة وبــدون ســابق إنــذار
ومســئولین ووزراء، وأعطــي أعلــن تــورط شخصــیات حیــث بعــد إهمــال للموضــوع فتــرة طویلــة عــن قضــایا وجــرائم فســاد 

بعــض هــذه الجــرائم التــي  دملیــون دولار وحــد 300دولارات وأن قضــیة واحــدة تجــاوزت أمثلــة وأرقــام فاقــت ملیــارات الــ
 ونفــت الســلطة الوطنیــة وادعــتلــف منهــا، ولــم یحاســب أي مســئول القیــادة الفلســطینیة ولــم یغلــق أي ماج بقیــت فــي أدر 

صـف الأعـداء فـي  بـالابتزاز والوقـوفبل وصل الأمر إلى حـد اتهـام مـن یجـرؤ علـى الحـدیث حـول الفسـاد  ،بالمبالغة
  .الصف الوطني وخرقوتارة بحجة أشعال الفتنة  التوقیت بحجةتارة 

  هذا الموقف؟ ویقففي الأمر  في حینه المدعي العام حدثتلیترى ما الذي تغیر 
ُ  كـاـنوممــا لا شــك فیــه فــإن زلــزال الانتخابــات الفلســطینیة  ــى مــن رمــوز لــه توابــع عدیــدة وهــزات ارتــداد لت ســقط مــا تبق

وهــم غــارقون فــي الفســاد والإفســاد، ومــا قــام بــه  الفتــرةخاصــة مــن یحملــون لــواء الإصــلاح الكــاذب فــي تلــك ، الفســاد
 یقیـدوحتـى الملفـات  فـتح أهـل التغییـر والإصـلاح الحقیقـي یفوت الفرصة علىحتى  5/2/2006المدعي العام بتاربخ 

حركـة خاصـة بعـد أن أعلنـت تلـك الفتـرة  خـلالهـا شـیئ یـذكر من ر، التـي لـم نـالأمر بأنـه انجـاز مـن انجـازات السـلطة
اً فـي هـروب العدیـد بمـا خـف وزنـه رد الحقـوق إلـى أهلهـا وكـان هـذا سـببلـلمظـالم دیـوان ا فـتححماس أن من أولویاتهـا 

  .وغلا ثمنه
ملــف التحقیــق فــي ملــف حفــظ  عاصــيحســین أبــو .أ الســابق قــرر المــدعي العــام عبــاس الــرئیس إنــه فــي بدایــة عهــد
رئـیس لجنـة الرقابـة  يتالشـاقـال النائـب جمـال  29/6/2005 وبتـاریخیـة الأدلـة وبعـد أشـهر بسـیطة الأسمنت لعـدم كفا

أنــه لــم یــتم تحریــك العدیــد مــن ملفــات الفســاد ) إســلام أون لایــن(وحقــوق الإنســان بــالمجلس التشــریعي فــي حــدیث لـــ 
رس علیـه مـن بعـض الأطـراف أو المرفوعة إلى النائب العام ونرید أن نعرف بصراحة ما إذا كانـت هنـاك ضـغوط تمـا

  .ربما قرار سیاسي بتجمید هذه الملفات
عض صــغار المــوظفین فــي ببــســوى قضــایا الفســاد التــي تتعلــق ســم لــم یح فــي حینــه ومــن هنــا اتضــح أن النائــب العــام

  الحیتان فلا أحد یحاسبهم؟ أماالسلطة 
تجواب مـن القـانون الأساسـي ذریعـة لعـدم اسـ 75عبـاس مـن الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الـرئیس اتخذت السلطة في عهد 

أشـیر ذلـك مـن اختصاصـات رئـیس الـوزراء وهـو مـالم یـرد فـي الفقـرة الأولـى وهنـا حجـة أن الفساد ب الحیتان في قضایا
انتخابیــة لـه بعــد أن  دعایـةالحــدیث عـن الكشـف عــن الفسـاد ك فـي حینـه اســتخدم رئـیس الســلطة منتهـي الولایـةإل ى أن 

ــى القــانون  ر جمیــع القضــایا ومنهــا قضــایا المعــاب بأنــه ســیقوم بفــتح تحقیــق ومتابعــة فــي وأكـدـ ،والصــلاحیاتتعــدى عل
  .عرفها حقاً ننا مع الاحتلال وغیرها من الأمور التي لتعذیب في السجون والثراء الفاحش والتآمر على شعبوا
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زات الارتدادیـة لزلــزال نتــائج بــدأت أولـى الهــحیــث وهنـا ظهــر كـذب وادعــاء الأدعیـاء ممــن ألبســوا الحـق ثــوب الباطـل، 
  .لمن ظنوا أنهم سیخلدون في الفساد والظلم والباطل بقابزوغ فجر التواب والعوبدأ  الانتخابات
ى وهـ ا أ ى إلـ حكمهـمالسلیمة والمساءلة وانعدام توقیع العقوبات مع الـوزارء ومـن فـي نجد انعدام التحقیقات  وبالنتیجة

ــى دور المجلــس التشــریعي كانتشــار الفســاد بكــل صــورة حیــث حجــم  جهــة رقابیــة وأیضــاً الســلطة التنفیذیــة وهــذا أدى إل
رجــاع مــا یمكــن إرجاعــه مــن أمــوال  فــي عــدم الثقــة وزاد ٕ ذلــك عــدم وجــود قــانون لمحاكمــة الــوزراء ومــن فــي حكمهــم وا

ویجـب حمایـة  الشعب حیث الحاجة الماسة إلى وجود قانون لمحاكمة هذه الفئة حیث لا أحـد فـوق المحاسـبة القانونیـة
عـلاء هذا القانون مردود اجتماعي یتمثل في مصالح الوطن ومحاكمة الوزیر نفسه وأن لوجود  ٕ غرز الثقة بالحكومـة وا

  .وقد یؤدي إلى جودة الأداء في القطاع الحكومي –القیاد السیاسیة ورسخ مبدأ الدیمقراطیة  ةهم
  

  الحاجة إلى القضاء الإداري
  :وذلك للأسباب التالیة

  .القانون هي العلیاالحقوق ویجعل ید ویصون لهم  ،ت السلطةالموظفین والأفراد من تجاوز ان تأمی -1
طلــب إلغــاء قــرارات إداریــة وقعــت مخالفــة للقــوانین أو اللــوائح فــإذا بدعـاـوي   تســتطیع المحــاكم المدنیــة أن تســمعلا -2

لا كــان قضــاؤها بعــدمعلیهــا الحكــم  یجــبرفعــت دعــاوي مــن هــذا القبیــل  ٕ وأن  ،عــدیم الأثــربــاطلاً  الاختصــاص وا
للقــرارات الإداریــة حصــانة موضــوعیة أمــام المحــاكم المدنیــة حتــى لــو وقعــت مخالفــة للقــوانین أو اللــوائح بمعنــى لا 

 .لها نفیذها مادامت الصفة الإداریة لاصفةیجوز للمحاكم إلغاؤها أو وقف ت

مـــن اختصـــاص المحـــاكم لســـلطة ولـــم یكـــن القـــرارات الإداریـــة لتجـــاوز ا فـــيلا یحـــق للأفـــراد أو المـــوظفین الطعـــن  -3
تلـك القـرارات المخالفـة للقـوانین واللـوائح لأن  سـبببالحكم في دعاوي التعـویض التـي ترفـع علـى الحكومـة المدنیة 

الـذي یحصـل للغیـر مـن  الضررإنما تقوم على مسئولیة الجهات الإداریة في تعویض دعوى المطالبة بالتعویض 
ذها وأنــه یشــترط لقبولهــا حصــول ضــرر فعلــي مباشــر لمــن صــدر أو تنفــذ ضــده صــدور هــذه الأوامــر أو مــن تنفیــ

اس بهــا فتبقــى لهــا ســللأوامــر الإداریــة أو الم التعــرضإلا بــالتعویض دون  تقضــيولأن المحــاكم المدنیــة لا الأمــر 
 .بین طرفیهقوة الشیئ المقضي به إلا  زتحو لا و حصانتها الإداریة وحكمها في التعویض 

لا تأخــذ بهــا أاكم المدنیــة أن تلغــي القــرارات أو الأوامــر الإداریــة وكــل مــا فــي اختصاصــها هــو ســتطیع المحــلا ت -4
 .طرفین بینلمخالفتها للقوانین كما أن حكمها حتى في ذلك لا یكتسب حجیة إلا 

ة ا إلى القضاء الإداري لیكون هناك حق الطعن القضائي على القرارات الإداریة لایجـاد حالـنوبالتالي تكون حاجت -5
القـرارات وطلـب الغاؤهـا إذا شـابها هـذه  مخاصـمةالأفراد والمواطنین الحـق فـي  ولختقانونیة جدیدة من شأنها أن 

 .عیب من عیوب تجاوز حدود السلطة

  -:خلافاً لما ذكروبالتالي یكون من أهم اختصاصات المحكمة الإداریة 
  .سهمتأمین الموظفین على وظائفهم وبث روح الطمأنینة في نفو :  ولاً 

  .حمایة الأفراد مما یلحق بهم من ضرر بسبب ما یتخذه الموظفون حیالهم من قرارات إداریة مخالفة للقانون: ثانیاً 
لا بـد أن تتضـمن محكمـة القضـاء الإداري حمایـة المـوظفین الشـمولیة فـي كـل الصـور والمناسـبات التـي یقعـون : ثالثاً 

  .فیها تحت سلطات الحكومة
وراتـــب التقاعـــد والمكافـــآت التشـــجیعیة  ،لإداریـــة الفصـــل فـــي المنازعـــات الخاصـــة بالمرتبـــاتتضـــمن المحكمـــة الـــذلك ت

وأیضــاً تخــتص بنظــر الطلبــات التــي یقــدمونها بــالطعن فــي القــرارات الإداریــة  ورثتهمالمســتحقة لمــوظفي الحكومــة أو لــ
ــى كــان مر  ــالتعیین فــي وظــائفهم الحكومیــة أو بالترقیــة أو مــنح العــلاوات مت الفــة القــوانین أو خجــع الطعــن مالصــادرة ب
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اللوائح وكذلك الطلبـات التـي یقـدمها الموظفیـون الـدائمون بإلغـاء قـرارات السـلطات التأدیبیـة إذا وقعـت مخالفـة للقـوانین 
فصــلهم مــن غیــر الطریــق التــأدیبي ســواء وقعــت مخالفــة للقــوانین أو تضــمنت إســاءة اســتعمال   أو قـرـا ات  أو اللــوائح

  .السلطة
  .لمنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التورید الإداریةا :رابعاً 

  .الطعن في القرارات النهائیة الصادرة من جهات إداریة ذات اختصاص قضائي: خامساً 
  

 المسـاءلة والتحقیقــات السـلیمة تــؤثر إیجابیـاً علــى جـودة الأداء وتعمــل علـى الاســتقرار الـوظیفي والارتقــاءوبالتـالي فــإن 
ــى زعزعــة  ــى الجــودة والتحســن المســتمر، أمــا فــي حالــة تــرك المخــالفین والمجــرمین فــذلك یــؤدي إل الاســتقرار بــالأداء إل

  .قانون لمحاكمة الوزراء ومن في حكمهم إلى ومن هنا نحن في حاجة
  

  :في ضوء الإصلاح والتحقیقات الإداریة السلیمةمفاهیم الجودة : حادي عشر
وبالإضــافة إلــى ســوء  لــل الحــادث فــي الأداء الحكــومي فــي فلســطینخالعامــل الرئیســي فــي الســوء الإدارة والفســاد همــا 

وعـــدم اســـتكمال القـــوانین وازدواجیتهـــا فـــي الضـــفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة،  –الإدارة هنـــاك عوامـــل كثیـــرة منهـــا الحصـــار 
ى لـإلاقـي، وضـعف الـدافع والوضع الأمني المتـردي خـلال الفتـرة السـابقة وغیـاب سـلطة القـانون، وضـعف الـوازع الأخ

  .لعمل المخلص، وانتهاك كرامة المواطن وأدمیتها
ولكن ما السبیل لتحسـین الأداء الإنتـاجي، لمؤسسـات السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة والحـل هـو حسـن الإدارة والـذي هـو 

  .نقیض سوء الإدارة
دارة الجــودة وهــو نظــام متبــع فــي كافــة وهــذا یــأتي مــن اتبــاع أســالیب العمــل الإداري الجیــد أو مــا یطلــق علیــه نظــام إ

  .أنحاء العالم المتقدمة
 –فنیـــین  –إداریـــین (ومنهـــا المـــوارد البشـــریة " ســـوء اســـتخدام المـــوارد المتاحـــة"وهنـــا یجـــب أن نفـــرق ســـوء الإدارة بأنـــه 

  )عمال
  Quality Management System –نظام إدارة الجودة  -1

ا الجهة المعنیة لإدارة عملها بما یؤدي لتحقیـق أعلـى كفـاءة فـي الأداء والنظم التي تصفه هي مجموعة من السیاسات
  .وأفضل جودة في الإنتاج بمعنى تحقیق متطلبات الزبون بتحقیق مواصفات المنتج

  :وهنا یجب توفر عنصرین مهمین
  ).نظام إدارة الجودة(الإیمان بضرورة وأهمیة إتباع  -1
بما یتلائم وطبیعة النشـاط الـذي تقـوم ) نظام إدارة الجودة(توفر الكادر البشري الكفؤ والقادر على وضع  -2

 .به الجهة المعنیة

  :وهنا یجب اتباع الخطوات التالیة
  .تحدید الأهداف وطبیعة العمل الحالي والأهداف المستقبلیة التي تحقق التطور -1
 .ستقبلیةتعریف الأنشطة التي تمارسها الجهة المعنیة والتي یتطلب تحقیق الأهداف الحالیة والم -2

 .وضع سیاقات عمل لكل فاعلیة أو نشاط تمارسه الجهة -3

 .وضع استمارات لتسهیل تنفیذ وتطبیق سیاقات العمل -4

إعــداد نظــام رقابــة داخلیــة للتحقیــق مــن تطبیــق نظــام إدارة الجــودة بشــكل صــحیح وكــل تطبیــع ســیاق عمــل بكــل  -5
  :یجب اتباع الخطوات التالیةفاعلیة أو نشاط 
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فة خــاص بالجهــة المعنیــة، یســتعمل فــي جمیــع المراســلات والمخاطبــات والأوراق المتعلقــة وضــع نظــام تــرقیم أرشــ -1
  .بالأنشطة الداخلیة والخارجیة لها

 .تحدید الغرض من المغالبة -2

 .تحدید الأشخاص الموكل إلیهم تنفیذ الفعالیة مع توصیف مسئولیة كل واحد -3

 .تعاریف تفاصیل الفعالیة -4

 .ق الفعالیةتحدید الاستمارات الخاصة لتطبی -5

 .تحدید توقیعات المراجعةوالتحدیث لسیاق عمل الفعالیة بجملة وحسب الملاحظات المتولدة عن التطبیق -6

 .تحدید طریقة ضغط الوثائق والمراسلات الخاصة بالفعالیة -7

  
  :فوائد نظام إدارة الجودة -2
ون وتحقیـق ربحیـة عالیـة للجهـة تحقیق أعلى كفاءة في الأداء وأفضل جودة في الإنتاج ممـا یحقـق متطلبـات الزبـ .1

  .المعنیة
 .القدرة التنافسیة العالیة على المستوى المحلي والدولي .2

 .لل والضعف في الأداء وبالتالي سهولة تجاوزهاخسهولة تشخیص مواطن ال .3

 .سهولة تشخیص الموظفین الكفوئین والمخلصین في العمل ومعالجة ضعف الأداء بالتدریب أو التبدیل .4

 .مثل للموارد المتاحة یض الوقتالاستخدام الأ .5

ضافة فعالیات جدیـدة لهـا والتخطـیط للمسـتقبل بشـكل صـحیح، ممـا  .6 ٕ زیاة إمكانیة تطویر نشاطات الجهة المعنیة وا
 .یؤدي إلى توسیع أعمالها وبالتالي زیادة أرباحها

 .قةتحقیق نظام توثیق محكم لكل الأوراق والمراسلات وبالتالي یمكن الرجوع بسهولة لأي وثی .7

ــى الإدارة العلیــا أن تعتبــر أن التطــویر  ــى مــا ذكــر مــن أمــور یجــب تطبیقهــا لتحقیــق إدارة الجــودة بحیــث عل ضــافة إل ٕ وا
  .والتحسین المؤسسي هو مسئولیة عمل متماسكة

  .ویجب أن یكون اتخاذ القرار على أساس الحقائق والبیانات الاحصائیة واستخدام مؤشرات لقیاس الأداء
الحـــواجز الإداریـــة بـــین الإدارات وفـــتح قنـــوات الاتصـــال وتبـــادل المعلومـــات بـــین مختلـــف مـــوظفي ویجـــب إزالـــة كافـــة 

عطاؤه إحساس الأمان في عمله ٕ   .الإدارات رأسیاً وأفقیاً وضرورة إبعاد الخوف عن الموظف وا
  

سـاءلة ومع أملنـا بتحقیـق نظـام الجـودة فـي ضـوء الإصـلاح إلا أنـه فـي فلسـطین یصـطدم بمعوقـات الحصـار، وعـدم م
الفاســـدین الســـابقین وعـــدم اكتمـــال القـــوانین وازدواجیتهـــا فـــي غـــزة والضـــفة، وعـــدم وجـــود قضـــاء إداري، ونقـــص الـــوازع 

  .الملقي والانتماء الوظیفي
  

  :المبحث الرابع
  مراحل وآلیات عملیات الإصلاح في مؤسسات القطاع العام الفلسطیني -1

وهیمنتها على العملیة السیاسـیة حیـث نـتج عـن ذلـك التنفیذیة بالقرار  لقد شهد النظام السیاسي الفلسطیني تفرد السلطة
ضعف الأداء الرقابي للمجلس التشریعي الفلسطیني على عمل السلطة التنفیذیـة، وكـذلك عـانى الجهـاز القضـائي مـن 

العـــام مشــاكل شــكلت تهدیــداً خطیــراً لاســـتقلال القضــاء، وســیادة القــانون حیــث اســـتغل الفســاد فــي مؤسســات القطــاع 
دور المؤسســــات فــــي صــــنع القــــرار واســــتبعدت المســــاءلة وعرقــــل جهــــود الإصــــلاح وزاد مــــن التصــــرفات التحكیمیــــة و 
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ــث  هیــأت الســلطة لكبــار موظفیهــا العمــومین بیئــة مناســبة لتــدعیم والمحاســبة والشــفافیة وســیادة القــانون فــي العمــل حی
ى حسـاب المصـلحة العامـة ممـا فـتح الأبـواب علـى علـمصالحهم الخاصة أو مصالح أقربـائهم وأصـدقائهم أو حلفـائهم 

مصرعیها للتربح والفساد وجعل من المطالبة الشعبیة لإصـلاح مؤسسـات القطـاع العـام الفلسـطیني ضـرورة ملحـة، إن 
انتشـــار الفســـاد فـــي المؤسســـات الرســـمیة وغیرهـــا دفـــع المـــواطن الفلســـطیني ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات 

نـاً مـن قبـل ایوالمقاومـة أح الظـاهرة والمطالبـة بإصـلاحها حیـث قوبلـت دعـوات الإصـلاح باللامبـالاة الدولیة انتقـاد هـذه
  .بعض متخذي القرار في السلطة

  :نابلس، في هذا المجال تم من خلالها الإجابة على التساؤلات التالیة/جامعة النجاح تبنتهاوباطلاعنا على دراسة 
  ل السلطة الفلسطینیة؟ة الإصلاح الفلسطیني في ظبها عملیماهي أهم المراحل التي مرت  -1
 ماهي الآلیات الإداریة المطلوب اتخاذها لإجراء الإصلاح ومحاربة الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطینیة؟ -2

ات بلورت مراحل الإصلاح في السـلطة والآلیـات المطلـوب اتخاذهـا لإجـراء إصـلاح الدراسةوبعد الاطلاع على نتائج 
  .ات ال طاع ال امجذریة في مؤسس

  
  هدف الدراسة

التعرف على أهم مراحل محاولات الإصـلاح فـي كـل السـلطة الوطنیـة والآلیـات المطلـوب اتخاذهـا لإجـراء إصـلاحات 
  .جذریة في مؤسسات القطاع العام من وجهة نظر الشارع الفلسطیني

ة تنطلـق مـن رؤیـة المـواطن الفلسـطیني ة الجماهیریـة والعـودة إلـى آلیـات حقیقیـرادیجـب تعزیـزه بـالإفالإصـلاح ضـرورة 
ن كانـت بالدرجـة الأولـى هـي فـي یـد  ٕ العادي بهدف التغلب على التحدیات والمشكلات التي تواجه الأمـة فالمسـئولیة وا

  .أصحاب القرار إلا أنها تبقى مشتركة یجب أن یتحملها الجمیع
  

  أهمیة الدراسة
تحدیــد آلیـــات الإصــلاح فـــي المؤسســات العامـــة حســب رؤیـــة  فــي الدراســة واحــدة مـــن المحــاولات القلیلـــة التــي تبحـــث

ـــى اتخـــاذ الإجـــ راءات الفع لــةـ المـــواطن الفلســـطیني، ممـــا سیســـاعد أصـــحاب القـــرار والمؤسســـات الرســـمیة والأهلیـــة عل
  .د وانتهاج سیاسات إصلاح حقیقة تعكس مصالح الشعب  الفلسطینياسلمحاربة ظاهرة الف

  من حیث 
  .د والتحقیق معهم وتطبیق العقوبة علیهممحاسبة المتهمین في الفسا -1
  الكفاءة في التعیین للوظائف الحكومیة -2
  دور الرقابة العامة  تفعیل -3
  .تغییر الوزراء وكبار موظفي السلطة -4

عــام فــأكثر والحــدود الزمنیــة للدراســة  18 أعمــارفــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة شـملت الدراســة الســكان الفلســطینینین 
  2005-1994السلطة الوطنیة الفلسطینیة في أیار  في الفترة منذ إنشاء

  
  :التقاریر التي تناولت مظاهر الفساد وطالبت بالإصلاح وفرض سیادة القانون ومنها

أشار إلى وجود مخالفات عدیـدة مـن قبـل مسـئولین كبـار فـي السـلطة  والذي 1997هیئة الرقابة العامة في  تقریر -1
وعیــة علــى طریــق الإصــلاح وفــرض ســیادة القــانون، بــالتحقیق وتطبیــق ن قفــزةواعتقــد الــبعض أن التقریــر سیشــكل 

 .العقوبة الإداریة والجنائیة



22

علــى موضــوعیة الفین بــدد الآمــال المعقــوده خــغیــر أن امتنــاع الســلطة الفلســطینیة عــن اتخــاذ اجــراءات قانونیــة مــع الم
  .د في أجهزة السلطة الفلسطینیةاسالإصلاح ومحاربة الف

أكـد علـى معظـم اسـتنتاجات تقریـر هیئـة والـذي  1998ة في المجلس التشریعي الفلسـطیني لعـام تقریر لجنة الرقاب -2
الرقابة العامة وكشف عن مخالفات أخرى وحددها بالاسـم، وطالـب بـالتحقیق واتخـاذ الإجـراءات القانونیـة اللازمـة 

المجلـــس التشـــریعي وافـــق  للتحقـــق مـــن الإدعـــاءات التـــي وردت فـــي التقریـــر، وملاحقـــة المتهمـــین بالفســـاد، إلا أن
بالأغلبییـة علــى إغــلاق ملـف الفســاد الــذي نشـر فــي تقریــر هیئــة الرقابـة العامــة وتقریــر لجنـة الرقابــة فــي المجلــس 

  .غیاب سیادة القانون وضعف الجهاز القضائي ظلالتشریعي الفلسطیني في 
اســـتیراتیجیات لإصــلاح الدولـــة ول دور الدولــة وكفاءتهـــا حیــث حـــدد التقریــر حـــ 1997البنــك الـــدولي لعــام تقریــر  -3

تركزت بشكل أساسـي علـى المجـالات التـي تـتلائم مـع قـدرتها، وذلـك عـن طریـق تنشـیط المؤسسـات العامـة، كمـا 
حدد بعض الآلیات التي تبعت في الموظفین العمومیین الحافز على أداء عملهم بصـورة أفضـل، والضـوابط التـي 

بتقدیم الفاسـدین للتحقیـق العـادل والعقوبـة الـواردة فـي ساد ومكافحته تحول دون التصرفات التحكیمیة والحد من الف
 .، إضافة إلى التحدیات المتمثلة في الإصلاحات وجعل الدولة أكثر قرباً من الناسالقانون

قــدم التقریـر فریـق عمــل فلسـطیني مسـتقل برئاســة رئـیس وزراء فرنســا : تقریـر تقویـة المؤسســات العامـة الفلسـطینیة -4
ــث الهیكلیــات والإجــراءات " اردمیشــیل روكــ" عــرض تقیــیم شــامل ومنهجــي لمؤسســات الســلطة الفلســطینیة مــن حی

لشـــفافیة والمحاســـبة إضـــافة إلـــى تنـــاول التقریـــر لعـــدد مـــن و قــاـً ل والقـــدرة علـــى تحدیـــد الأولویـــات، وتوزیـــع المـــوارد
الأداء وأثــرة علــى  القضــایا الهامــة الأخــرى مثــل الازدواجیــة والتضــارب فــي عمــل صــلاحیات المؤسســات وضــعف

إقــرار وثیقــة دســتوریة تنمیــة مؤسســات ســلیمة وحكــم صــالح وذلــك مــن خــلال  عملیــة اتخــاذ القــرار وهــدف التقریــر
وتركیــز كافــة الإدارات والنفقــات العامــة فــي وزراة المالیــة، وتشــجیع  –الرقــابي للســلطة التشــریعیة  وتعزیــز الــدور

ــى الــوزارات تفــویض الســلطة فــي مجــالات البــرامج والمشــاریع ا لتــي لا تــرتبط مباشــرة بعمــل الرئاســة الفلســطینیة إل
 .قضاء والمساءلة بالتحقیق وتوقیع العقوبةوهیئات الحكم المحلي وتأكید استغلال ال

علــى بعــض جوانــب  تقریــر أریــان الفاصــد حــول آلیــات المســاءلة وســیادة القــانون فــي فلســطین حیــث ركــز التقریــر -5
ت المســاءلة ومؤسســات تنفیــذ القــانون لــدى الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة وأنصــب ســیادة القــانون فــي فلســطین وآلیــا

ــى ثــلاث مجــالات رئیســاهتمــ ة هــي الســلطة التشــریعیة، والمؤسســات أو الأجهــزة التــي تنفــذ القــانون، ام التقریــر عل
مسـاءلة فیمـا والسلطة القضائیة، وذلك بالاعتماد على مراجعـة القـانون الأساسـي الفلسـطیني وشـروطه المتعلقـة بال

 :الثلاث وتناولت الدراسة الموضوع من خلال مبحثین رئیسین الأولیتعلق بالسلطات 

یـة لــه فـي فلســطین، والثـاني حــول آلیـات المســاءلة فـي قــانون مصــادق دراسـة نظریــة للموضـوع والتطــورات التاریخ
معــاني عملیــة فــي أن تأخــذ  دون الشــكليفــي إطارهــا الإجرائــي  لتبقــىوذلـكـ  فاهیمهــاعلیــه، ممــا یفقــد المســاءلة م

كمـا أشـار التقریـر إلـى خطـورة غیـاب القـانون علـى عمـل المؤسسـات . تحمیل الأشخاص المسؤولیة عـن أعمـالهم
ة لصـلاحیات مؤسسـات تنفیـذ القـانون والأجهـزة تنفیذ القانون وخاصة غیاب خطوط واضحة ومحددعن المسؤولة 

القضـائیة، إضـافة إلـى تجاهـل تنفیـذ أحكامهـا القضـائیة ممـا  المختلفة إضافة إلى تـدخل تلـك الأجهـزة فـي السـلطة
ــى تعقیــد عمــل القضــاء كســلطة مســتقلة،  ــى ســیادةعمــل عل ــص التقریــرالأمــر الــذي یــؤثر ســلباً عل إلــى  ، كمــا خل

الضغوط الخارجیة التي تمارس على السلطة الفلسطینیة في مجال محاربة الإرهاب واهتماماتها بالعملیـة السـلیمة 
حقوق الإنسان، أما علـى الصـعید الـداخلي فقـد أشـار التقریـر أنـه مـازال هنـاك الكثیـر مـن و المساءلة على حساب 

الأمور التي یجب على السلطة الفلسطینیة القیام بهـا، لـیس فقـط فـي مجـال الحاجـة إلـى المصـادقة علـى القـوانین 
ب خضـــوع الســـلطة التنفیذیـــة یوجـــ الأهـــم مـــن ذلـــك هـــو تطبیقهـــا والعمـــل بهـــا فـــي إطـــار ســـیادة القـــانون الـــذيبـــل 
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جهزتهـا الأمنیــة المتعــددة للقــانون ومؤسســاته، ولا تضــع  ٕ وحیــدة نحــو القــانون، باعتبــار ذلــك الطریقــة ال قداتهــا فــو وا
الانتقال إلـى الدیمقراطیـة والتحقـق العـادل وتطبیـق العقوبـة الـواردة فـي القـانون لیكـون الطریـق الأمثـل نحـو تحقیـق 

 .الجودة

  
الأمنـي وضـعف سـیادة القـانون فـي  الفلتـانالفلسطینیة المستقلة لحقوق الإنسان حول تقریر الهیئة  -6

  .الأراضي الفلسطینیة
للجانــب الأمنــي فــي أراضــي الســلطة الأمنــي مــن جــانبین الأول تنــاول الإطــار العــام  الفلتــانتنــاول التقریــر موضــوع 

  .ي في ضوء القانون الدوليالوطنیة الفلسطینیة حیث درس التقریر الوضع القانوني لتلك الأراض
  :وتناول الموضوع الثاني

الأمني وغیاب سیادة القانون وانعدام التحقیق وتوقیع العقوبة كحالات القتل على خلفیـات مختلفـة والاعتـداءات  الفلتان
ـــــى القضـــــا ـــــداء عل ـــــى الشخصـــــیات العامـــــة والمؤسســـــات الرســـــمیة وانتهـــــاك حرمـــــة المحـــــاكم والاعت ه والمحـــــامیین عل

القــانون  نقــادإمــن مســؤولین مخــولین ب وقعـتـتهم وأصــبح أخــذ القــانون بالیــد، وكانــت معظــم الاعتــداءات واختصاصــا
بط الأمــن فــي المنــاطق دون ملاحقــة لمرتكبــي تلــك الاعتــداءات وغیــاب المحاســبة الحقیقیــة التــي تضــع المــواطن وضــ

  .وهذا یكشف سوء أداء السلطة. یتحكم بالقانون
  

  وهنا أخذت عدة توصیات منها
  .والتحقیق مع المخالفین وتطبیق قواعد العدالة –اتخاذ الاجراءات التي تكفل إرساء دعائم سیاد القانون  -
 .اتخاذ كافة الاجراءات التي تصلح من عمل الأجهزة الأمنیة –حكم القضاء تقویة  -

 .معالجة ظاهرة استخدام السلاح في غیر المهام المحددة قانوناً  -

جـراء تحقیقـات جدیـة لحـوادث توفیر الحمایة اللازمة للمؤ  - ٕ  الاخـلالسسات العامة وفي مقدمتها الجهاز القضائي وا
 .ومعاقبة المسئولینإعلامیاً بالأمن ونشر النتائج 

 
  :مراحل عملیة الإصلاح في مؤسسات القطاع العام الفلسطیني

بعــد حــدوثها وزاد مــن ذلــك لقــد خلــق إســاءة اســتعمال الســلطة وعــدم إعمــال القــانون مشــكلات خطیــرة تســتمر لفتــرة طویلــة 
الدولـة اعتبـار أنفسـهم فـوق القـانون ، وسـمحت لمـوظفي القـانون حكـم قوضـتإجراءات السـلطة التحكمیـة المفروضـة والتـي 

 والتـــي مـــرتوهـــذا مـــا واجهتـــه عملیـــة الإصـــلاح  2حائطـــاً یصـــعب عبـــورهالجـــودة والتنمیـــة وعملیـــة الإصـــلاح  تواجـــهوبهـــذا 
  :بمراحل هي

  .سیاسة اللامبالاة والقمع أحیاناً و  الانتقاداتتنامي  -1
أحـــدث هــذا التقریــر رد فعـــل و  ومرتكبیهــاحیـــث حــدد العدیــد مـــن المخالفــات  1997 تقریــر هیئــة الرقابـــة العامــة -2

طریق فرض الشفافیة والمسائلة والمحاسـبة فـي العمـل  المحلي والدولي واعتبر بدایة على إیجابي على المستویین
 .والمفسدین الفسادوشن حرب ضد 

حیـث أشـار إلـى تـورط بعـض المسـئولین الكبـار فـي السـلطة بقضـایا  تقریر لجنة الرقابة فـي المجلـس التشـریعي -3
 .مالیة، وطالب اتخاذ اجراءات قانونیة على الأشخاص المتهمین بالفساد حیث أغلق الملف دون التحقیق

                                                 
 .1997تقریر البنك الدولي لعام )  2



24

اد دون اتخـاذ اجـراءات حقیقیـة فسـاستخدمت السـلطة كافـة إجراءاتهـا لاحتـواد ملـف ال :احساس الفاسدین بالأمان -4
 .3والإدعاءات الموجه في التقریرین تعكس طبیعة التهم

ولقد توجهت الجهود بموافقـة أغلبیـة أعضـاء المجلـس التشـریعي علـى إغـلاق ملـف الفسـاد ممـا زاد مـن إحبـاط الشـارع 
لفاعل ـة علــى ا مــاتوالمنظالفلســطیني وبعــض قــوى الضــغط والتعبیــر ومؤسســات المجتمــع المــدني وبــاقي المؤسســات 

معــانهم فـي مأسسـة الفسـاد والاسـتمرار فــي  حـین ولـد إحســاس بـالأمن والأمـان عنـد الفاسـدین السـاحة الفلسـطینیة فـي ٕ وا
  .العمل خارج سیادة القانون

لقــد مارســت بعــض الــدول والمؤسســات الدولیــة المانحــة ضــغوطاً علــى الســلطة الفلســطینیة مــع  :الضــغوط الدولیــة -5
خـاص سیاسـة إنشـاء الاحتكـارات وممارسـة  ویشـكلاقتصـادیة لا تنسـجم واقتصـاد السـوق ظهور ملامـح سیاسـات 

 2001العملیات التجاریة ومنافسة القطاع الخاص آثرت هذه الضغوط على عمل مؤسسـات السـلطة اعتبـاراً مـن 
عمــال ٕ ــى إجــراء التعــدیل الــوزاري وتطبیــق سیاســات الإصــلاح الإداري والمــالي وا نظــام  عنــدما أجبــرت الســلطة عل

كیفیـــة انفـــاق الأمـــوال العامـــة  منهـــا اســـتیفائها یجــبالجــودة بعـــد أن فرضـــت الـــدول والمؤسســـات المانحـــة شـــروطاً 
  .وبشكل خاص المقدمة من الدول المانحة على شكل مساعدات أو قروض

لعامـة رغم المقاومة الشدیدة التي یراها بعض المنتفعین لعملیـة إصـلاح حقیقـة فـي المؤسسـات ا :بدایات الاصلاح -6
الفلســطینیة، تحــت ذریعــة مقــاومتهم للضــغوط الأمریكیــة والإســرائیلیة التــي رأت فــي الإصــلاح الفلســطیني وســیلة 
لتغییـــر بعـــض القیـــادات السیاســـیة فـــي الســـلطة الفلســـطینیة أو لفـــرض توجهـــات سیاســـیة معینـــة إلا أن الضـــغط 

سات الاقتصادیة للسـلطة وجـدت صـداها الجماهیري والدولي المطالب بضرورة إجراء إصلاحات حقیقیة في السیا
وتمثــل ذلــك فــي إعــداد الموازنــة العامــة وفــق النظــام  2002فــي السیاســات المالیــة فــي النصــف الثــاني مــن العــام 

وفـق الموازنـة المقـرة  اقنفـوالقانون والتوجه إلى توحید الخزینة ووضع إیراداتها في حساب موجه والالتـزام ببنـود الا
خضــاعها لســلطة و  مــن المجلــس التشــریعي ٕ التعامــل بشــفافیة مــع النشــاطات التجاریــة والشــركات التابعــة للســلطة وا

نشـاء صـندوق الاسـتثمارات الحكومیـة، ودفـع مسـتحقات القطـاع الخـاص المتراكمـة علـى السـلطة،  ٕ وزارة المالیة، وا
ناقصـــات والعطـــاءات وفــرض التعامـــل بالأنظمـــة والقـــوانین المتعلقـــة بالتعیینـــات واللـــوازم والمشـــتریات وبخاصـــة الم

 ).2003اني عورت(

لقد أحدث الإعلان عن إجراء إصلاحات مالیة في السلطة الفلسـطینیة ردود فعـل إیجابیـة، ولكـن بحـذر علـى الصـعید 
بوعــد الســلطة بــإجراء إصــلاحات حقیقیــة وابتعادهــا عــن العمــل الفلســطیني الــدولي بســبب عــدم ثقــة الشــارع الفلســطیني 

 تعـدواوبالتـالي اقتنـاع الجمهـور أن عملیـة الإصـلاح لـذى قیـادات السـلطة لا . والمال العام المؤسسي في إدارة شؤونها
تـأثیر الضـغط المحلـي والـدولي، لأن القـائمین علـى الإصـلاح  بتراجـعوموسمیة سـرعان مـا تختفـي  عابرةكونها ظاهرة 

  .متهمین أصلاً بالفساد
ــانون -7 ــي ظــل غیــاب ســیادة الق غیــاب جهــاز قضــاء فاعــل لــم یســتطیع محاســبة فــي  :ركــوب موجــة الإصــلاح ف

هـذا الوضـع  –ومساءلة وتوجیه اتهام محدد لبعض كبار موظفي السلطة ولم یفـتح ملـف واحـد للتحقیـق بعـد التقریـرین 
یتبؤ مناصـب وزاریـة أو قیادیـة متقدمـة، والأكثـر مـن ذلـك أنهـم أصـبحوا عزز سلطة المتهمین بالفساد ولا زال بعضهم 

  .لاسراع في عملیة الإصلاح والبعض تم ترقیته إلى مرتبة وزیر أو وكیلمن المطالبین با
لجــة جمیــع القضــایا بغــض النظــر عــن أصــحابها یعتبــر ركیــزه اإن وجــود جهــاز قضــاء فاعــل مســتقل قــادر علــى مع

 أساســیة للانطلاقــة فــي عملیــة إصــلاح جذریــة فــي المجتمــع الفلســطیني بعــد الاســتبعاد القــانوني للمفســدین المعــرقلین
  .والعدالة وسیادة القانون والمحاسبةبعملیة الإصلاح، وبالتالي إرساء أسس التعامل وفق مبدأ الشفافیة والمساءلة 
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  آلیات إصلاح الفساد في مؤسسات القطاع الحكومي الفلسطیني

  )1997تقریر البنك الدولي (عرف البنك الدولي الفساد بأنه إساءة استعمال السلطة العامة لتحقیق مكسب خاص 
من العینة المشار إلیهـا سـابقاً أن الفسـاد % 93.9لقد أصبح الفساد ظاهرة عامة في المؤسسات الفلسطینیة حیث أفاد 

من أفراد العینة أن الفسـاد موجـود فـي مؤسسـات السـلطة % 70.4موجود في المجتمع الفلسطیني بشكل عام كما أفاد 
أن الفساد موجـود فـي منشـآت القطـاع % 52.9، في حین قال الأهلیة أن الفساد موجود في المؤسسات% 56.3وأكد 

الخاص وسوف یتم التركیز في هذه الدراسة على أهم الآلیـات الإداریـة للحـد مـن ظـاهرة الفسـاد فـي مؤسسـات القطـاع 
  .الحكومي

  :آلیات الإداریة
ورفـع قـدرتها وكفائتهـا  المهمة الجوهریة لإصلاح مؤسسـات السـلطة تكمـن فـي الحـد مـن الفسـاد والتصـرفات التحكیمیـة

  .في العمل
فــي إدارة مؤسســات الدولــة المســتند إلــى ســیادة القــانون، والشــفافیة والمســاءلة ) الراشــد(إن اتبــاع سیاســة الحكــم الصــالح 

والمحاسبة والعدالة والكفاءة، والمشاركة لخیر كفیل بالنهوض في مؤسسات القطاع العام إلى المسـتوى المنشـود، وهـذا 
علـى الاسـتغلال الأمثـل لجمیـع الطاقـات، والمـوارد ج سیاسة رشیدة تخلو من جمیع مظـاهر الفسـاد وتقـوم یتطلب انتها

  .الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة على طریق بناء الدولة الفلسطینیة المستقلة المتاحة في عملیة التنمیة
  -:يوأهم الآلیات الإداریة التي تساعد في إصلاح مؤسسات القطاع الحكومي ه

  :المتهمین بالفساد وفق القانون محاسبة -1
الدراســة أكــدوا ضــرورة محاســبة المتهمــین بالفســاد كخطــوة أساســیة نحــو إصــلاح  عینــةمــن % 93.9أظهــرة النتــائج أن 

ة والتـي أكـدت علـى لمعلنـمؤسسات القطاع العام مـن الفسـاد، وهـذا یشـكل تحـدیاً شـعبیاً لمـدى جدیـة بـرامج الإصـلاح ا
منهجیــة مــع بعــض الملفــات التــي كانــت موضــع الشــك بوجــود فســاد فــي إدارتهــا وذلــك وفــق الأصــول التعامــل بجدیــة و 

للعـاملین فـي القطـاع % 90.7الوسـیلة لإجـراء الإصـلاح مـن الإداریة والقضائیة ولقد تفاوتت درجة الذین طـالبوا بهـذه 
فـي المؤسسـات الأهلیـة أعلـى منهـا للعاملین في المؤسسات الخاصة والأهلیة حیث درجة الشـفافیة % 98.2الع م إلى 

ً علیه   .جاءت مطالبتهم بمحاسبة الفاسدین بشكل كبیر في مؤسسات القطاع العام، وبناء
  :الكفاءة في التعیین للوظائف الحكومیة -2

، علــى التوســع فــي الوظــائف العامــة مــع الهبــوط بمســتوى المهــارة، 1994عملــت الســلطة الوطنیــة منــذ إنشــائها عــام 
ــث جــاءت التعیینــات ویلاحــظ أن الســل ــى أســاس المنافســة والجــدارة حی ــم تطبــق أســالیب للتعیــین والترقیــة تقــوم عل طة ل

التفافــاً علــى قواعــد التعیــین علــى أســاس الكفــاءة وأصــبح الأســاس هــو المحســوبیة والتبعیــة ممــا أفقــد الســلطة قــدرتها 
یم الخـدمات وغیـاب المـوظفین القـادمین فـي المركزیة لصیاغة السیاسات وتنسیقها، والافتقار إلـى نظـم كفـؤة فعالـة لتقـد

مــن العینــة أكــدوا % 93.2حیــث أفــادت النتــائج أنــه . الخدمــة والــذین یعتبــرون شــریات الحیــاة فــي مؤسســات الســلطة
علـى اسـتغلال المـوارد البشـریة بشـكل ضرورة انتهاج جیداً الكفاءة في التعیین في مؤسسات القطاع العام، مما یساعد 

  .الة وتكافئ الغرض بین أفراد الشعبأمثل، ویرسخ العد
 :تفعیل دور الرقابة العامة -3

تلعــب الرقابــة العامــة دوراً ممیــزاً وفــاعلاً فــي مراقبــة ومتابعــة عمــل مؤسســات الســلطة الوطنیــة مــن خــلال الرقابــة علــى 
ن ظـاهرة الفسـاد أو أداء مؤسساتها والتأكد من مدى التزام موظفیهـا بالأنظمـة والقـوانین المعمـول بهـا، وبالتـالي الحـد مـ

آمـال المـواطن الفلسـطیني بإغلاقهـا ملـف هیئـة الرقابـة دون فـرض لسـیادة  خیبـت ولقد. منعها قبل ظهورها واستفحالها
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العـام أو عمـل علـى إسـاءة اسـتخدام السـلطة العامـة لكسـب مصـلحة  القانون على كل من هـدر أو تسـبب بهـدر المـال
  .خاصة

أخـذ عیل دور الرقابـة العامـة فـي جمیـع مؤسسـات السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة و أهمیة تف نةمن العی% 89.4حیث أكد 
  .دمل الجتوصیات الرقابة العامة على مح

  
  تغییر الوزراء وكبار موظفي السلطة -4

حـدوث أنـه تغییـرات شهدت السلطة الفلسطینیة منذ تأسیسها وحتى حكومـة الوحـدة الوطنیـة عـدة تعـدیلات وزاریـة دون 
الوزاریـة بـین نفـس الأشـخاص، ممـا  الحقائـبیلات فـي بـدئولین واقتصـرت فـي بعـض الحـالات علـى تحقیقیة بین المسـ

دفـع الشــارع الفلسـطني إلــى المطالبــة بـالتغییر الجــذري لكبـار مــوظفي الســلطة كإحـدى الوســائل الهامـة لعملیــة إصــلاح 
فـي تغییـر لـوزراء الحـالیین وأعربـوا من العینة أن أحد الوسـائل الهامـة للإصـلاح تكمـن  %82.3جادة وفاعلة فقد أفاد 

وغیـر المتـورطین فـي % 76.1والتاریخ النضالي % 87.1والمؤهل العلمي % 93.2عن ضرورة الموائمة بین الكفاءة 
  .كمعاییر في التعیین% 92.3الفساد 

  
  على جودة الأداء وتأثیره الفلسطیني التحقیقات الإداریة وآلیات المساءلة في القطاع العامانتقاء 

   إن عدم التحقیق مع المخالفین وعدم استكمال وتطبیق آلیات المساءلة
الحجـــم الهائـــل مـــن التعیینـــات والترقیـــات فـــي القطـــاع العـــام خدمـــة أیضـــاً أهـــدر المـــال العـــام الفلســـطیني ومـــن أســـبابه 

فـي  للمصالح الخاصة إضافة إلى الحصول على مكاسب خاصة لبعض الشاغلین للوظیفة العامة مـن خـلال الـدخول
علـــى  ذینفـــالمنوحصـــول بعـــض  شـــراكات اقتصـــادیة بـــین أشـــخاص مـــن القطـــاع العـــام وآخـــرین مـــن القطـــاع الخـــاص

عمــولات مــن بعــض الشــركات التــي تحصــل علــى امتیــازات واحتكــارات بــدون منافســة حقیقیــة أو تتجــاوز الاجــراءات 
ة ســطاً وجـود ثقافـة متســاهلة مـع مظـاهر الواالواجبـة الاتبـاع أو عــدم الالتـزام بالشـروط الفنیــة والمعـاییر المعلنـة، وأیضــ

  .والمحاباة والتجرؤ على الاعتداء على المال العام والمحسوبیة
وبشكل عام شـكلت البیئـة المحیطـة فرصـاً للفاسـدین مـن تـدخلات الاحـتلال مـن جهـة ومـن ضـعف مؤسسـات السـلطة 

ة الفساد، وضعف حكم القـانون، والنظـام السیاسیة لمكافح الإرادةبشكل عام ومن مجموعة عناصر كان إبرزها غیاب 
القضــائي المســـتقل والفعــال ومحدودیـــة هیئـــات الرقابــة العامـــة الرســـمیة وعــدم فعالیـــة نظـــم المســاءلة والتحقیـــق وتوقیـــع 
العقوبــة، وضــعف دور المجلــس التشــریعي فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفیذیــة، وغیــاب الشــفافیة فــي عمــل المؤسســات 

وغیـــاب دور منظمـــات  –ة الاحتفـــاظ بالمعلومـــات ومنـــع تـــداولها مـــن قبـــل المـــوظفین العمـــومیین العامـــة وانتشـــار ثقافـــ
  .المجتمع المدني وعدم إعمال قانون الكسب غیر المشروع

إن مكافحة الفساد في فلسطین یتطلب العمل الجماعي على بناء منظمومة مضادة تعزز قـیم النزاهـة وأسـس الشـفافیة 
توقیــع العقوبــة فــي المجتمــع الفلســطیني مــن خــلال خطــة شــاملة تجعــل ممارســة الفســاد أمــراً ونظــم المســاءلة والاتهــام و 

  .مكلفاً لمرتكبیه بغض النظر عن موقعهم في قطاع عام أو خاص
ً علیه نوصي استكمال تشریعات مكافحة الفساد وتفعیل دور المساءلة والاتهام وتوقیع العقوبة   .وبناء

  .الرقابة العامة والداخلیة استكمال وبناء وتفعیل دور أجهزة -
اعتمـــاد مجموعـــة مـــن السیاســـات العامـــة التـــي تحـــد مـــن فـــرص الفســـاد خاصـــة فـــي القطاعـــات المتعلقـــة بخدمـــة  -

 .الجمهور

 .تدعیم سلطة القضاء المستقل وتعزیز قدراته لفرض سیادة القانون بما فیها النیابة العامة -
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اهر الفســاد بمــا فیهــا ممارســات الواســطة والمحســوبین رفــع درجــة الــوعي العــام للجمهــور الفلســطینیة بجمیــع مظــ -
 .والبیئة الداعمة لها وآثارها المدمرة

  
  .غیر مشروع وتكلیفه ببناءالكسب  وعلى الحكومة تعیین هیئة

  
  

  )خطوات ومعوقات(الإصلاح الإداري الفلسطیني الحالي في قطاع غزة 
وعــدم  ة وتــراكم عملیــات الفســاد وازدیــاد المفســدینحــدث الحســم العســكري كنتیجــة ضــروریة لانتشــار الفوضــى الأمنیــ

وشیوع شریعة الأقوى في الشارع الفلسطیني، وبدأت عملیات الإصلاح والبیئـة لإعمالهـا إلا  محاسبتهم والتحقیق معهم
والاســتنكاف  –أنهــا اصــطدمت بمعوقــات قانونیــة ومنهــا الحصــار القــوي والحــد مــن قیــام المجلــس التشــریعي بمهامــه 

ملاحقـــة المـــوظفین فــي لقمـــة عیشـــهم ورواتـــبهم، وعــدم وجـــود قضـــاء إداري لإلغــاء القـــرارات التعســـفیة التـــي الــوظیفي و 
  .تحدث وحدثت في حق الموظفین، وازدواجیة القوانین وغیرها

وتسـیر الأمـور فـي قطـاع  ولا تـرق إلـى حـد الفسـاد مسـببة قـد تكـونومع كل هذا ورغم وجـود بعـض الأخطـاء إلا أنهـا 
ــث التعیــین والكفــاءة والانتمــاء الــوظیفي ویجاهــد المجلــس التشــریعي فــي انتــزاع صــلاحیاته غــزة نحــو الأف ضــل مــن حی

  وغیرها....... وتفعیل دور القضاء والنیابه العامة – ودوره الرقابي ومهامه
  

  :جـائـالنت
  .الفساد ظاهرة منتشرة في المؤسسات الفلسطینیة بشكل عام ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص )1
 .ون تشكیل اللجان لا یخدم المصلحة العامةقان )2

رق إلــــى الحــــد الأدنــــى مــــن تطلعــــات الشــــارع یــــأن مكافحـــة الفســــاد فــــي مؤسســــات القطــــاع العــــام الفلســــطیني لـــم  )3
 .الفلسطیني بسبب غیاب الإرادة السیاسیة للإصلاح

 ."الآلیة غیر مكتملةو " الموظفین الضعفاء ة الوطنیة شكلیة ولا تجري إلا علىالتحقیقات التي تجري في السلط )4

 .التغیرات في التشكیلات الوزاریة شكلیة فقط )5

 .عدم ثقة المواطن بالمؤسسات العامة )6

 .الالتزام بالموازنة العامة دون المستوى المطلوب )7

ــى جهــود الفلســطینیین فقــط بــل یجــب أن یوازیهــا ضــغوط دولیــة لحمــل  )8 أن نمــاذج عملیــة الإصــلاح لا تتوقــف عل
زالة العقبات التي تحول دون تنقل المسافرین والبضائعإسرائیل على رفع الحواج ٕ  .ز وا

  
  :التوصیات

ــث داریــة والمنصــوص علیهــا فــي التحقیقــات الإالــنقص فــي آلیــة ضــرورة اســتكمال  .1 قــانون الخدمــة المدنیــة مــن حی
 ونشــــرالصــــفات التــــي یجــــب توافرهــــا فــــي المحقــــق، وخبرتــــه فــــي مجــــال التحقیــــق، وطبیعــــة الأســــئلة المطروحــــة 

  .لوقائع الفلسطینیةفي  النهائیةوالنتائج  التوصیات
یجب إحالة كافة المخالفین للتحقیق والمسائلة دون استثناء والبعد عن التحقیق الوهمي الـذي یخلـق جـواً مـن عـدم  .2

  .الثقة، ویهدر المال العام
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عادة هیكلیة مؤسسـات القطـاع العـام علـى أسـ .3 ٕ اس الكفـ ءة معالجة الترهل الوظیفي الذي حدث منذ قدوم السلطة وا
  .والجدارة وعدم التورط في الفساد

لمنــدوب ت خدمــة لالتــي وضــع 1921لســنة ) 1(تعــدیل قــوانین تشــكیل اللجــان ومنهــا قــانون لجــان التحقیــق رقــم  .4
 :السامي البریطاني على أن یكون التعدیل وفق ما یأتي

ترك صلاحیة تعیینها للسلطة المطلقة :فیما یتعلق بتشكیل لجان التحقیق - ُ لـرئیس السـلطة الوطنیـة كمـا كـان  ألا ی
یفعل الرئیس الراحل أبو عمار، إضافة لصلاحیة الرئیس في المبادرة الذاتیـة لتشـكیل لجنـة تحقیـق بتعـدیل الـنص 
لیتضـمن إعطـاء المجلــس التشـریعي صــلاحیة الطلـب إلــى رئـیس السـلطة الوطنیــة تشـكیل لجنــة تحقیـق وأن یحــدد 

ــى الأقــل مــن المجلــس التشــریعي اختصاصــها وعــدد أعضــائها وأن تكــون مــن  عــدد فــردي، وأن یكــون عضــواً عل
وعضــواً آخــر علــى الأقــل مــن محكمــة نظامیــة، وأن لایقــل أعضــاء الســلطتین التشــریعیة والقضــائیة عــن النصــف 

  .وأن یعین كل منهما من السلطة التي یتبعها ویرأس اللجنة قاضي محكمة نظامیة
الحیادیـة والنزاهـة والخبـرة والمؤهـل العلمـي "ها في الأعضـاء مثـل توافر  یجبشروط على ویجب أن ینص القانون  -

أو الفني لدیهم وعدم وجود أیـة صـلة قـد یكـون لهـا تـأثیر علـى عمـل العضـو بنزاهـة، كـان یكـون العضـو ذا صـلة 
 ".شخصیة أو وظیفیة بموضوع التحقیق

لحة العامــــة والحقــــوق ول اللجنــــة صــــلاحیة نشــــر تقریرهــــا مــــع الضــــوابط التــــي تحقــــق المصــــخــــكــــذلك یجــــب أن ت -
 .والمصالح الخاصة على أن تكون تلك الضوابط واردة في القانون على سبیل الحصر

یبقـى تنظـیم أن یـتم وضـع نصـوص كافـة حكمهـا، بهـدف ألا : ول إجراءات عمل لجـان التحقیـقصفیما یتعلق بأ -
رئیس الراحـل وأن یـنص القـانون هذه الإجراءات متروكاً للسلطة المطلقة لرئیس السلطة الوطنیة كما كـان یفعـل الـ

 .على أن یكون اتخاذ اللجنة قراراتها اللازمة لمباشرة أعمالها بالأغلبیة المطلقة دائماً كذلك النتائج والتوصیات

ــق وتوصــیات اللجــان - ــائج التحقی ــق بنت یجــب أن یــنص القــانون علــى وجــود تقــدیم نســخة عــن تقریــر : فیمــا یتعل
ً فیمـا تضـمنه اللجان للمجلس التشریعي أیضاً حتـ ى یقـوم بوظیفتـه الرقابیـة السیاسـیة علـى السـلطة التنفیذیـة، سـواء

التقریر أو فیما یتعلق بمسلك السلطة التنفیذیة على ضوء ما ورد في التقریر، وأن تخول لجنـة الرقابـة العامـة فـي 
نســخة لغــرض  المجلـس التشــریعي صــلاحیة نشــره ویتضــمن الــنص ضــرورة تزویــد النائــب العــام إذا اقتضــى الأمــر

 .القیام بملاحقة الجرائم المرتكبة وكذلك إلى هیئة الرقابة العامة

ــث اســتثناء ممــا ســبق یتعــین  - ــى صــلاحیة الــرئیس فــي أن یشــكل لجنــة تحقیــق ســریة مــن حی أن یــنص القــانون عل
عضــویتها وعملهــا ونتــائج تحقیقاتهــا وذلــك بعــد أن یــتم عــرض الأســباب الداعیــة لــذلك علــى المجلــس التشــریعي 

 .ومصادقته، على أن یكون من حق المجلس التشریعي الاطلاع على نتائج التحقیق

وبصـفة عامـة یلاحـظ فـي كـل مــا یتعلـق بلجـان التحقیـق السـابقة أنـه لا یــتم الانطـلاق مـن الاسـتناد إلـى القـانون، وهــو 
وعـدم تقـدیر ضـرورة أمر ینطوي على ظاهرة عامة تشـمل أوجـه مختلفـة لنشـاط السـلطة التنفیذیـة، وهـي ظـاهرة إهمـال 

وأهمیـة احتـرام القـانون أو الاهتمـام بالبعـد القـانوني لنشـاطات السـلطة التنفیذیـة وبصـفة خاصـة رئـیس السـلطة الوطنیــة 
وهنــا نؤكــد علــى ضــرورة إعطــاء البعــد القــانوني أهمیــة ومكانــة وتفعیــل مبــدأ ســیادة القــانون حتــى تكــون الطریــق معیــدة 

 .فلسطینيلجودة الأداء في القطاع العام ال

  .ضرورة استخدام الإعلام في التشهیر برموز الفساد .5
ضــرورة ربـــط دخـــل المـــواطن بغـــلاء المعیشـــة، ووضـــع مكافـــأة مالیــة لمـــن یبلـــغ عـــن صـــفقة فســـاد وعـــن الأعمـــال  .6

  .المحظورة
  .تفعیل دور الرقابة العامة وربط توصیاتها بالإعلام، والوقائع الفلسطینیة .7
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لقضـــاء الإداري وتـــأمین المــوظفین والأفـــراد مـــن تجــاوزات الســـلطة وجعـــل یـــد ضــرورة تشـــكیل المحـــاكم الإداریــة وا .8
  .القانون هي العلیا

  .تشكیل هیئة للكسب غیر المشروع وتفعیل القانون ذو العلاقة .9
ــى جانــب الشــرفاء ضــد مــن مــن حمایــة الضــرورة قیــام الفصــائل الفلســطینیة بــدور ایجــابي فــي .10 الفســاد والوقــوف إل

  .طة وخالفوا القانونأساءوا استعمال السل
المتاحـة وعـدم المحابـاة فـي التعیـین  للمـواردالاستخدام الأمثل و العامة  یجب على السلطة الالتزام بقانون الموازنة. 11

  .والترقیة
مأسســـه عملیـــة الإصـــلاح مـــن خـــلال تشـــكیل فـــرق عمـــل مســـاندة ومتخصصـــة للمســـاعدة فـــي إعـــداد الدراســـات . 12

الطــرف الفلســطیني فــي تحدیــد الأولویــة التنمویــة فــي إطــار الحــوار مــع الجهــات  والأبحــاث والتقــاریر التــي تعــزز
  .الدولیة المانحة

آلیـات الرقابـة علـى الأداء الحكـومي  وتفعـلوضـع التشـریعات والقـوانین التـي تسـاعد علـى فـرض سـیادة القـانون، . 13
  .ئمة للاستثمار المحلي والأجنبيمن أجل الحد من التصرفات التحكمیة والتفرد باتخاذ القرارات وخلق بیئة ملا
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